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  بدفع شبهة تقديمها على النصالمصلحة حماية 

 (دراسة تأصيلية تطبيقية)
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   بكلية الشريعة والقانون بطنطا المقارن مدرس الفقه 

  جامعة الأزهر 

 موجز عن البحث
تناول هذا البحث مسألة وشبهة أثيرت حول إمكانية تقديم المصلحة على النص عند  

، أو دلالته ،  التعارض ، سواء كان هذا النص قطعي الثبوت والدلالة،أم كان ظنيا في ثبوته

ومنشأ هذه الشبهة يرجع إلى تمسك البعض بكلام الإمام الطوفي ، وهو أحد علماء 

الحنابلة ، حيث أطلق القول بتقديم المصلحة على النص عند التعارض ، ومن ثم لم 

يفهم كلامه على الوجه الصحيح ، واتخذه البعض حجة لتقديم المصلحة على النص ، 

ه ودلالته ، ولا يخفي أن هذا الكلام الخطير ينزل المصلحة منزلة ولو كان قطعيا في ثبوت

أعلى من النص ، فحماية للمصلحة ، وتنزيلا لها في رتبتها من الأدلة جاء هذا البحث 

ليعالج هذه القضية ، ويناقش هذه الدعوى لمعرفة مدى صحتها إحقاقا للحق ، واالله من 

 وراء القصد .
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Abstract :  

This research dealt with the question and suspicion raised about the 

possibility of presenting the interest on the text when there is a conflict, whether 

this text is definitive and indicative, or it is presumed to be established, or its 

significance Where he said the introduction of interest on the text when the 

conflict, and then did not understand his words properly, and some took the 

argument for the submission of interest on the text, even if it is categorical in its 

validity and significance, and does not hide that this serious talk down interest 

higher than the text To protect the interest, and to download them in the rank of 

evidence This research came to address this issue, and discusses this case to 

see how true to achieve the right, and God from the intent behind. 

Key words: Protection - interest - payment of suspicion - the submission of 
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  مقـدمــــة
بَـالحمد الله القائـل في محكـم التنزيـل:  ـمَوَاتُ وَلَـوِ اتَّ عَ الْحَـقُّ أَهْـوَاءَهُمْ لَفَسَـدَتِ السَّ

ذلـك بـأن االله )  ١(  وَالأْرَْضُ وَمَنْ فـِيهِنَّ بَـلْ أَتَيْنـَاهُمْ بـِذِكْرهِِمْ فَهُـمْ عَـنْ ذِكْـرهِِمْ مُعْرضُِـونَ 

تعالى لو عمل بما يهوى هؤلاء المشركون وأجرى التدبير على مشيئتهم وإرادتهـم وتـرك 

له كارهون، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ، والصـلاة والسـلام الحق الذي هم 

الأتمان الأكملان على سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه تركنـا علـى شـريعة 

 ، أما بعد :بيضاء ليلها كنهارها لا تحتاج إلى تتمة، ولا تفتقر إلى زيادة 

ين قد أكمله االله وأتم به النعمة ف صالح لكل زمان ومكان ، قـال هو فلا شك أن هذا الدِّ

سْلاَمَ دِيناً : تعالى ، )٢(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

ولذا فما من حادثة تحدث ، ولا نازلة تكون ، إلا ولها حكم في شريعة الإسلام ، منهـا مـا 

الخاص عليها ، ومنها ما تكون معرفته بطريق الاستنباط وفـق  يكون معرفته بطريق النص

تحقيـق مصـالح العبـاد  والغاية من هذه الأحكـام،     القواعد الكلية التي أتت بها الشريعة

وَمَـا خَلَقْنـَا في الدارين ، فإن االله لم يخلق الخلق عبث� ، ولم يتركهم هملاً ، قال تعـالى : 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ  ومـا أرسـل االله الرسـل إلا لإقامـة نظـام البشـر   )٣(  وَمَا بَيْنهَُمَا لاَعِبيِنَ  السَّ

لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا علــى أحســن المنــاهج وأفضــل الأوضــاع في الحــال والمــآل ، قــال تعــالى : 

  .  )٤(  لْقِسْطِ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنْزَلْناَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِ

                                                        

  ٧١سورة المؤمنون الآية ) ١(

 سورة المائدة ٣بعض من الآية رقم  ) ٢(

 ٢٨سورة الدخان الآية  ) ٣(

 ٢٥سورة الحديد الآية  ) ٤(
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فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصـالح العبـاد «قال ابن القيم رحمه االله :  

،  )١(»ها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلهـا في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كل

 تشـتمل -تعـالى الله التقـرب محـض سـوى بهـا يقصـد لا التي –بل إن العبادات المحضة 

ـلاَةَ تَنهَْـى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَْـرِ  ع دنيوية للعباد ، قـال تعـالى : نافم على ،  )٢(    إنَِّ الصَّ

يهِمْ بهَِـاوقال تعالى : ـرُهُمْ وَتُـزَكِّ ، وكـذلك التشـريعات   )٣(  خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

غرض منها هو تحصيل منافع العباد علـى التي تنظم أمور المعيشة في الحياة الدنيا ، فإن ال

الوجه الأكمل ، حتى إن القصاص الذي هو إزهاق النفوس بالقتل ما شُرع إلا لما فيه من 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَـا أُولـِي  المصالح التي تعود على البلاد والعباد ، قال تعالى : 

كُمْ تَتَّقُونَ   .)٤( الأْلَْبَابِ لَعَلَّ

تُبين لـك بوضـوحٍ وجـلاءٍ أن المصـلحة هـي فيمـا شـرعه االله  النصوص وغيرها : هذه

تعالى ، وأن العباد إنما يلحقهم الفساد والضـرر بمقـدار بُعـدهم عـن ذلـك الأصـل ، قـال 

ي عَمِلُـوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّـذِ تعالى :

هُمْ يَرْجِعُونَ  ، ولا شـك أن أفهـام العبـاد في تقـدير المصـالح تتفـاوت ، فمـا يكـون  )٥(  لَعَلَّ

لذا كان المرجع في تحديـد المصـلحة ، مصلحة عند البعض قد يكون مفسدة عند آخرين 

                                                        

روت ، الطبعة ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بي ١١/ ٢عن رب العالمين لابن القيم الجوزية  إعلام الموقعين ) ١(

 . م١٩٩١/  ١٤١١الأولى 

 سورة العنكبوت ٤٥بعض من الآية  ) ٢(

 ١٠٣سورة التوبة الآية  ) ٣(

 ١٧٩البقرة الآية  ) ٤(

 ٤١الروم الآية  ) ٥(
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 أن ينبغـي لا المجتهـد عليهـا يعـول التي المصلحة أن المقررة الأصول ومن ،  هو الشرع

ارض نصًا قطعيًـا، وذلـك لأن هـذا التعـارض سـيؤول حتمًـا إلـى تقريـر التعـارض بـين تع

القواطع الشرعية : أي بين الـنص القطعـي ودليـل المصـلحة المرسـلة وشـاهدها البعيـد، 

لأنه موقع في اتهام الشارع بالتناقض والنقص والتقصير .. وكما هـو  ؛وهذا محال ومردود

حقيقية أن تعارض نصًا قطعيًا، وذلك لأن تلك المصالح معلوم فإنه لا يجوز للمصالح ال

جارية على وفق نصوصها وأدلتها القطعية، وما يدعى من وجود التعـارض بينهمـا، ومـن 

 :وجوب تقديم المصلحة على النص القطعي، إنما آيل في الحقيقة إلى ما يلي

عِيَ معارضتها للنص القطعي إنما هي مصلحة مظ  -١ ، نونة أو وهميةأن المصلحة التي ادُّ

فإن كانت مظنونة بأن كان لها شاهد عام ودليل على جنسها البعيد، فإنها لا تقوى على 

كانت   اع العلم والظن على محل واحد، أوالنص القطعي المباشر، لاستحالة اجتم

مظنونة بأن كانت غير معلومة على التعيين، فيقدم النص عليها فنحن نـــرى أن من 

 ف وجه المصلحة فيه على التعيين، فيكون النص أولى بالاعتبار. الأمور ما لا يعر

آيل إلى أن النص المعارض بالمصلحة لم تثبت قطعيته، وإنما هو دائر بين   -٢

الاحتمالات والظنون، فيكون التعارض الواقع بين المصلحة المنشودة والنص 

بين ظني الظني هو من قبيل التعارض بين ظنيين إذا كانت المصلحة ظنية، أو 

وقطعي إذا كانت المصلحة قطعية، وفي كلتا الحالتين يكون هذا التعارض غير 

 مستحيل وممكن الترجيح لأنه ليس واقعًا بين قطعيين

ورغم ذلك فقد تنامى في الآونة الأخيرة وكثر التشويش، وتعالت الأصوات من دعاة  

تعطيل بعض النصوص التغريب والعلمانية، وكذا من الحداثيين العصريين؛ فنادوا ب

الشرعية القطعية وبمخالفة أحكامها بدعوى أنها لا تحقق المصلحة للناس، بل ذهبوا 
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، كبرت القطعية إلى ما هو أبعد من هذا؛ فقالوا بتقديم المصلحة على النصوص الشرعية

والحقيقة أن أصل تلك الشبهة وبؤرتها من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ، كلمة تخرج 

 كزوا عليها في أطروحاتهم أمران:التي ارت

تــوهمهم أن مــا يتعلــق بتنظــيم أمــور الــدنيا والمعــاش ومســائل الاجتمــاع  :  أولهمــا 

والحكم متروكة للعقل، ولا دخل للتشـريع في تنظيمهـا، ويتبـع ذلـك رد جميـع الأحكـام 

 يخـص مـا“: - الفكـرة تلـك دعـاة أحـد - الجـابري عابـد محمـد –المتعلقة بهـا  ، يقـول 

 ابــن فــإن الاجتمــاع، شــؤون عامــة وبصــفة المحســوس، المــادي العــالم وقضــايا ئلمســا

ــا يفــرض لا الشــارع أن يــرى خلــدون ــا علين ــا نظامً ــع يشــمل محــددًا معينً ــات جمي  جزئي

ـا الغالـب الأعـم في الـوحي كان ولذلك حياتنا، وتفاصيل ليف الشـرعية، أمـا بالتكـا خاص�

ع والحكـم، فهـي متروكـة للعقـل ويقـول شؤون الدنيا وأمـور المعـاش ومسـائل الاجتمـا

 إلـى الحاجـة دون وحـده، العقـل علـى تعتمـد أن يمكـن والسياسـة الحكـم قوانينأيضًا: 

 وهـذا الحسـن، إلـى والقبيح المصالح، إلى المفاسد اجتناب هو إنما جوهرها لأن شرع؛

 بالتجربة . معرفته تتم وذاك

المصـالح للنـاس، ومـن ثـم  زعمهم بأن النصوص الشرعية تعـارض تحقيـق ثانيهما :

تقدم رعاية المصالح على النص، ولعل أشهر من فُهم عنه ذلك هو نجم الدين الطوفي في 

 شـرح في التعيـين(، و)١( )الروضة مختصر شرح(ثنايا كلامه عن رعاية المصالح في كتابيه: 

 .   )٣( ) ضرار ولا ضرر لا(في شرحه للحديث الثاني والثلاثين  )٢( )الأربعين

                                                        

الناشر : مؤسسة ،  بتحقيق د : عبد االله بن عبد المحسن التركي سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي   )١( 

 م ١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧الرسالة ،الطبعة : الأولى ، 

 –التعيين في شرح الأربعين النووية لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ، مؤسسة الريان ، بيروت  )٢( 

 م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى،  :الطبعة ، لبنان

وأحمد  ،] ٢٣٤٠] حديث [٧٨٤/ ٢كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،  [ ،جه ابن ماجة أخر ) ٣(
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نظرا لهذه الادعاءات الخطيرة ، وحماية للمصلحة باعتبارها دليلا من أدلة الشرع   ، و

فقد استخرت االله ، وتوكلت عليه، وعزمت على التقدم بورقة بحثية إلى مـؤتمر ( حمايـة 

المصلحة العامة في الشريعة السـلامية والقـانون الوضـعي ) والـذي تنظمـه كليـة الشـريعة 

 رتأيت أن يكون البحث بعنوان : والقانون بطنطا، وقد ا

(حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة  ) ذبـا عـن 

دليل المصلحة ما نسب إليها ، وهي منه براء ، او نسب إلى القائلين بهـا ، وهـم أيضـا منـه 

 خاتمة .براء ، وسيتم تناول البحث لهذا الموضوع من خلال  مبحثين رئيسين مختومين ب

  المبحــث الأول : حقيقــة الــنص ، والمصــلحة ، وموقــف العلمــاء منهمــا في حالــة

 التعارض .

 ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب :

 تعريف النص ، والمصلحة ، وبيان أنواعهما .المطلب الأول : 

 مرتبة المصلحة من النص الشرعي ، و ضوابط العمل بالمصلحة .المطلب الثاني:  

 موقف العلماء من النص والمصلحة  في حالة التعارض . الثالث :المطلب 

 .  المبحث الثاني : دفع شبهة تقديم المصلحة على النص 

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : 

 عرض نظرية الطوفي في المصلحة ، ومناقشتها مناقشة علمية .المطلب الأول : 

ــاني : ــب الث ــح المطل ــادات الص ــن اجته ــاذج م ــة نم ــديمهم معالج ــبهة تق ــا لش ابة دفع

 للمصلحة على النص .

  : وتشتمل على أهم النتائج ، والتوصيات ، داعيا المـولى عـز وجـل أن ينفـع الخاتمة

 به كل من يطلع عليه من أهل العلم .

                                                                                                                                                                     

كتاب آداب القاضي: باب ما لا  ،والبيهقي   ،] ٣٤٤/ ١[ "أخبار أصبهان"وأبو نعيم في  ،] ٣٢٧ -٣٢٦/ ٥[

عبادة بن الصامت أن رسول يحتمل القسمة، كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن 

 ] .١٣٣/ ١٠االله صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن لا ضرر ولا ضرار. [
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  المبحث الأول
 حقیقة النص ، والمصلحة ، وموقف العلماء منھما في حالة التعارض

، ومفهـوم المصـلحة ، وأنـواع كـل منهمـا ، كمـا أتناول في هذا المبحث مفهوم النص 

أبين الضوابط التي ذكرهـا أهـل العلـم لاعتبـار المصـلحة دلـيلا شـرعيا ، ثـم أبـين علاقـة 

النص بالمصلحة ، وموقف العلماء منهما في حالة التعارض ، ويتم تناول ذلك من خلال 

 المطالب الثلاث التالية : 

 حة ، وبيان أنواعهما .تعريف النص ، والمصل المطلب الأول :

 مرتبة المصلحة من النص الشرعي ، و ضوابط العمل بالمصلحة .المطلب الثاني:  

 علاقة النص بالمصلحة ، وموقف العلماء منهما في حالة التعارض  المطلب الثالث :

  المطلب الأول 
  تعريف النص ، والمصلحة ، وبيان أنواعهما

يف الـنص ، وتعريـف المصـلحة ، وأبـين أنـواع أتعرض في هذا المطلب بإذن االله لتعر

 كل منهما من خلال الفرعين التاليين : 

  الفرع الأول : تعريف النص ، وبيان أنواعه

 أولا :  تعريف النص :

 النص في اللغة يطلق على عدة معاني منها :

النص يشمل مطلق الملفوظ ، والمكتوب  فكل عبارة مأثورة ، أو منشأة فهـي نـص ،  -١

  . )١(على ذلك عبارة ابن منظور كما دلت

ــر : الــنص  -٢ ــه منتهــى الأشــياء ومبلــغ أقصــاها ، قــال ابــن الأثي ــراد ب يطلــق الــنص ، وي

                                                        

 ،  ١٤١٤) الناشر : دار صادر ن بيروت ، الطبعة الثالثة  ٩٨/  ٧لسان العرب لابن منظور  (  ) ١(



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١١٠ 

: واصل الـنص : أقصـى الشـيء التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة ، ثم قال 

  .)١( وغايته

 : فقد ورد النص في إطلاقات الفقهاء ، والأصوليين على عدة أما النص اصطلاحا

 معان :

: وهو الأشهر عند الأصوليين أن النص هو مالا يتطرق إليه احتمال  المعنى الأول

أصلا لا من قريب ، ولا من بعيد ، كإطلاق العدد خمسة ، فإن معناها لا يحتمل شيئا 

  .)٢( آخر 

: ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أما الاحتمال الـذي  الإطلاق الثاني

  .)٣(ل فهو لا يخرج اللفظ عن كونه نصادليلا يعضده 

  .)٤( أي ما يقابل الإجماع ، والقياس النص هو الكتاب والسنة ،الإطلاق الثالث : 

وأنا في بحثي هذا أريد بالنص بالإطلاق الأخير العـام الـذي يعنـي أن الـنص هـو : 

 لفظ القرآن ، والسنة .

بعـة أقسـام باعتبـارين مختلفـين ، : ينقسم النص الشرعي إلـي أر ثانيا: أنواع النص

                                                        

 ١٩٧٩/  ١٣٩٩المكتبة العلمية ، بيروت ) الناشر :  ٦٤/  ٥النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (  ) ١(

،كشف الأسرار  ١٩٩٣/  ١٤١٣) الناشر دار الكتب العلمية ن الطبعة الأولى  ١٩٦/  ١المستصفى للغزالي (  ) ٢(

) الناشر دار الكتاب الغسلامي بدون طبعة  ٤٩/  ١شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري ( 

 وبدون تاريخ .

للغزالي : الموضع السابق ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري :  المستصفى ) ٣(

 الموضع السابق

القاسم شمس الدين الأصفهاني  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن أبي  ) ٤(

  ١٩٨٦/  ١٤٠٦) الناشر : دار المدني ، السعودية ، الطبعة الأولى  ٢/٤٩٩(



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١١١ 

أما الاعتبار الأول فمن حيـث ثبـوت الـنص ، وأمـا الاعتبـار الثـاني فمـن حيـث دلالتـه 

 على المعنى 

 التقسيم الأول للنص من حيث الثبوت : 

ق التــواتر ، كآيــات القــرآن : وهــو الــنص الــذي نقــل إلينــا بطريــ نــص قطعــي الثبــوت -١

لسنة النبوية، وهذا النوع من النصوص لا يشك في ، والأحاديث المتواترة في ا  الكريم

 ثبوته ، لأنه يقيني .

وهو كل نـص لـم ينقـل بطريـق التـواتر ، كأخبـار الآحـاد في السـنة نص ظني الثبوت : -٢

النبوية ، أما آيات القرآن فكلها منقولة بالتواتر ، فليس هناك آية ظنيـة الثبـوت ، وهـذا 

 نه ليس يقينا . النوع من النصوص يكون ثبوته راجحا لك

 التقسيم الثاني للنص من حيث الدلالة :

: وهو ما دل على معنى متعـين فهمـه منـه ، ولا مجـال لفهـم غيـره  نص قطعي الدلالة -١

 )١(منه  ، وذلك ، كقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولـد )  

لنصـف لا غيـر، وكقولـه فهذا قطعـي الدلالـة علـى أن فـرض الـزوج في هـذه الحالـة ا

  )٢( تعالي في شأن الزانية والزاني ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلـدة )

 فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنى هو مائة جلدة لا أكثر ، ولا أقل .

: وهو ما دل علـى معنـى ، ولكـن يحتمـل أن يـؤول ، ويصـرف عـن  نص ظني الدلالة -٢

ويراد منه معنى غيره ، مثل قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسـهن  هذا المعنى ،

                                                        

 سورة النساء ١٢الاية  )١( 

 سورة النور ٢الآية رقم  )٢( 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١١٢ 

فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين هما : الطهر، والحيض  )١( ثلاثة قروء )

، والنص دل على أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، فيحتمل أن يراد ثلاثة 

، فهو ليس قطعي الدلالة على معنـى واحـد  أطهار ، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات

من المعنيين ، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاثـة أطهـار ، أم ثـلاث 

حيضات . فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفـظ عـام ، أو لفـظ مطلـق ، او نحـو هـذا 

  . )٢(يكون ظني الدلالة ، لأنه يدل على معنى، ويحتمل الدلالة على غيره

  ع الثا� : تعريف المصلحة ، وبيان أنواعهاالفر 

 : تعريف المصلحة :  أولاً 

ـلاحُ.  تقـول: صَـلَح والمَصْـلَحة: مأخوذة من الفعل صـلح ،  المصلحة في اللغة : الصَّ

الشيءُ يَصْلُح صلوح�. قال الفراء: وحكى أصحابُنا صَـلُح أيضـ� بالضـم. وهـذا الشـيءُ 

صِلاح بكسر الصاد: المَصالحة، والاسم الصُلْح، يذكّر يَصْلُح لك، أي هو من بابتِك. وال

ــالحا أيضــ� مشــدّدة الصــاد. والمَصــلَحة وَاحِــدَةُ  ويؤنّــث. وقــد اصْــطَلَحا وتصــالَحا واصَّ

الْمَصَالحِِ. والاسْتصِْلاح: نَقِيضُ الاِسْتفِْسَادِ. وأَصْلَح الشيءَ بَعْدَ فَسَـادِهِ: أَقامـه. وأَصْـلَحَ 

ابَّةَ: أَحس   .)٣(ن إلِيها فَصَلَحَتْ الدَّ

                                                        

 سورة البقرة ٢٢٨الآية  )١( 

) ، الناشر : دار  ٨٤/  ١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز علاء الدين البخاري الحنفي  (   ) ٢(

، الناشر : مكتبة ٣٥خلاف ص  الكتاب الإسلامي بدون طبعة ،ة وبدون تاريخ  ، علم أصول الفقه لعبد الوهاب

 الدعزة الإسلامية ، شباب الأزهر ، الطبعة الثامنة .

)، الناشر : دار العلم للملايين ، بيروت  ، الطبعة  ٣٨٣/  ١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  للجوهري  (  ) ٣(

 ) . ٥١٧/  ٢، لسان العرب (  ١٩٨٧/  ١٤٠٧الرابعة 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١١٣ 

 : فقد تناولها عدد من العلماء بتوضبح مفهومها ، ومن ذلك ما يلي : أما في الاصطلاح

ا الْمَصْلَحَةُ فَهِـيَ عِبَـارَةٌ فـِي الأْصَْـ  عرفها الإمام الغزالي بقوله : لِ عَـنْ جَلْـبِ مَنْفَعَـةٍ أَمَّ

ةٍ، وَلَسْنَا نَعْنـِي بـِهِ ذَ  أَوْ  ةِ مَقَاصِـدُ الْخَلْـقِ دَفْعِ مَضَرَّ لـِكَ، فَـإنَِّ جَلْـبَ الْمَنْفَعَـةِ وَدَفْـعَ الْمَضَـرَّ

وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فيِ تَحْصِيلِ مَقَاصِـدِهِمْ، لَكنَِّـا نَعْنـِي باِلْمَصْـلَحَةِ الْمُحَافَظَـةَ عَلَـى مَقْصُـودِ 

ــقِ خَمْسَــةٌ: وَهُــوَ  ــنْ الْخَلْ ــرْعِ مِ ــرْعِ ، وَمَقْصُــودُ الشَّ ــنَهُمْ وَنَفْسَــهُمْ  الشَّ ــيْهِمْ دِي ــظَ عَلَ أَنْ يَحْفَ

نُ حِفْـظَ هَـذِهِ الأْصُُـولِ الْخَمْسَـةِ فَهُـوَ مَصْـلَحَةٌ،  وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَـا يَتَضَـمَّ

تُ هَذِهِ الأْصُُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ    .)١( وَكُلُّ مَا يُفَوِّ

  .) ٢( : هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة ، أو عادة وقال نجم الدين الطوفي

ــدَفْعِ  ــرْعِ، بِ ــودِ الشَّ ــى مَقْصُ ــةُ عَلَ ــلَحَةِ  : الْمُحَافَظَ ــرَادُ باِلْمَصْ : والْمُ ــوَارَزْميُِّ ــالَ الْخُ وقَ

  .)٣(الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ 

رِعَايَتُهُ فـِي حَـقِّ الْخَلْـقِ مـِنْ جَلْـبِ الْمَصَـالحِِ وَدَرْءِ  وقال الإمام الشاطبي : هي مَا فُهِمَ 

ـرْعُ باِعْتبَِـارِ ذَلـِ كَ الْمَفَاسِدِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بدَِرْكهِِ عَلَى حَالٍ، فَإذَِا لَمْ يَشْـهَدِ الشَّ

هِ، كَانَ مَرْدُودًا باِتِّفَ    . )٤(اقِ الْمَعْنَى، بَلْ شَهِدَ برَِدِّ

                                                        

 )١٧٤المستصفى (ص:  ) ١(

/   ١٤١٣الناشر الدار المصرية اللبنانية ن الطبعة الأولى  ٢٥رسالة في رعاية المصلحة للإمام الطوفي ص  ) ٢(

١٩٩٣  

) الناشر / دار الكتاب العربي ، الطبعة ١٨٤/ ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ( ) ٣(

سامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الثعالبي  ، تحقيق الشيخ أحمد عزو ، الفكر ال١٩٩٩/  ١٤١٩الأولى 

 م . ١٩٩٥/  ١٤١٦) ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الاولى  ١٥٦/ ١( 

 ) الناشر : ابن عفان السعودية ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي .٦٠٩/ ٢الاعتصام للشاطبي  ( ) ٤(



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١١٤ 

  .)١(وعرفها ابن قدامة الحنبلي بأنها هي : جلب المنفعة، أو دفع المضرة

-وبالنظر في هذه التعريفات السابقة عدا تعريف ابن قدامة نجد أن ضـابط المصـلحة 

أن المصــلحة لابــد أن تكــون مقصــودة  -بــل والقــدر المتفــق عليــه بــين هــذه التعريفــات 

الشـارع ، فـلا يجـوز أن يكـون مرجـع المصـالح قصـد للشارع ، ومبنية علـى معنـى أراده 

المكلف وهواه ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرها ،  فلربمـا يـرى الـبعض المصـلحة في 

الربا ، أو في تجارة الخمور ، إضافة إلى أن المصلحة أمر نسـبي فمـا يـراه أحـدنا مصـلحة 

ــوابط  ــد مــن ضــبطها بض ــذلك لاب ــذلك ، ول ــرون ك ــراه الآخ ــون ربمــا لا ي الشــرع ، ولك

التعريفات آنفة الذكر عدا تعريف ابـن قدامـة قـد راعـت ذلـك فـلا بـأس مـن الأخـذ بـأي 

 واحد منها .

ثانيا :أنـواع ، أو أقسـام المصـلحة : تنقسـم المصـلحة إلـى أقسـام متعـددة باعتبـارات 

 مختلفة ، وأبرزها ما يلي .

 تنقسم إلى ثلاثة أقسام :  المصالح من جهة اعتبار الشارع الحكيم لها:  التقسيم الأول

: أن يدل دليل خاص من الشرع علـى اعتبـار تلـك المصـلحة وعـدم إهـدارها؛  الأول

ومثال ذلك: الإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر؛ فإن الشـارع الحكـيم حـرم كـل مسـكر؛ 

 تحقيقًا لمصلحة الحفاظ على العقل .

  .)٢(عتبارها ، فهي حجةفهذه المصلحة حجة ، قال الغزالي : أما ما شهد الشرع لا

 وقال ابن قدامة الحنبلي :قسم شهد الشرع باعتبارها. فهذا هو القياس، وهو: اقتبـاس

                                                        

) الناشر : مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ٤٧٨/ ١(روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة  ) ١(

) ، الناشر : الدار ٢٣٤، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني (ص:   ٢٠٠٢/  ١٤٢٣

  ١٩٩٢/  ١٤١٢العالمية للكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية 

 )  ١٧٣/  ١المستصفى (  ) ٢(



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١١٥ 

  .)١(الحكم من معقول النص أو الإجماع

أن يدل دليل خاص مـن الشـرع علـى إهـدار تلـك المصـلحة وعـدم اعتبارهـا، :  الثاني

بــه ، إذ المصــلحة لا تقتضــي  ومثــل هــذا النــوع ممــا اتفــق علــى بطلانــه ، وعــدم التمســك

مصــلحة مجــردة عــن عرضــها علــى الحكــم لنفســها علــى وجــه يســتقل العقــل باعتبارهــا 

،  ٢( (، ليشهد لها ، أو يردها ، فإذا كان الشرع يشهد لها بالإلغاء فـلا شـك في إبطالهـا الشرع

ره ومثالها ،كما لو ظاهَرَ الملكُ مـن امرأتـه، فمصـلحة الزجـر والـردع في تخصـيص تكفيـ

بالصوم؛ لأن الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك، أما الإعتاق والإطعام فهـو 

تـه علـيهم، ولكـن الشـرع الكـريم ألغـى  أسهل شيء على الملوك؛ لأنهم لا يبالون به لخِِفَّ

  .)٣(  ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ هذه المصلحة وأهدرها، كما قال تعالى: 

 الكتــاب لــنص ومخــالف باطــل قــول فهــذا: القــول هــذا اســتنكار في –يقــول الغزالــي 

 بسـبب ونصوصـها الشـرائع حـدود جميـع تغييـر إلـى يؤدي الباب هذا وفتح بالمصلحة،

مع العلم بأن الشرع الكريم لا يُلْغي اعتبـارَ مصـلحةٍ ويحكـم بإهـدارها إلا  الأحوال تغير

ق أهم لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر ا لشرع منها؛ لأن عتق الرقبة وإخراجها من الرِّ

  .  )٤(في نظر الشرع من التضييق على المـَلكِ بالصوم لينزجر بالتكفير بذلك

 ألا يـدل دليـل خـاص مـن الشـرع علـى اعتبـار تلـك المصـلحة ولا علـى :  الثالـث

                                                        

 ) ١/٤٧٨ر وجنة المناظر (روضة الناظ ) ١(

، الناشر : غراس  ١٤٨) ، غاية السول إلى علم الأصول  لابن المبرد الحنبلي ص  ٨/  ٣الاعتصام للشاطبي (  ) ٢(

  ٢٠١٢/  ١٤٣٣للنشر ، والتوزيع والإعلان ، الكويت ،الطبعة الأولى 

 سورة المجادلة  ٣بعض من الاية رقم  ) ٣(

 ) ١٧٤/  ١المستصفى (  ) ٤(



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١١٦ 

 صـالحبالم عمـل وقـد ،)  المرسـلة المصـلحة“إهدارها، وهي ما يطلق عليه الأصوليون 

 قـد أنـه باعتبار االله؛ رحمه مالك الإمام لها إعمالاً  أكثرهم ومن العلماء، جمهور المرسلة

لعمل بتلـك المصـالح: جمـع المصـحف ا على الأمثلة أوضح ومن كليٌ، أصلٌ  لها شهد

وكتابته؛ فإنه لم يدل عليه نص من قبل الشارع، ولذا توقف فيه أبو بكر وعمر أولاً، حتـى 

مصــلحة في الـدين تـدخل تحـت مقاصــد الشـرع في ذلـك، ومثلـه ترتيــب تحققـوا مـن أنـه 

الدواوين وتدوين العلوم الشرعية وغيرها؛ ففي مثل تدوين النحو مثلاً لم يشهد لـه دليـل 

خاص، ولكنه شهد له أصل كلي قطعي يلائـم مقاصـد الشـرع وتصـرفاته، بحيـث يؤخـذ 

  .)١(ا إلى وسائط لإدراجه فيهمحتاجً حكم هذا الفرع منه، وأنه مطلوب شرعًا وإن كان 

مقصود ذلك :أن الشارع الحكيم اعتبر قسمين من أقسـام المصـالح، وأهـدر الثالـث  

وهو المصالح الملغاة، والسبب في رد الشارع لتلـك المصـالح المتوهمـة هـو مصـادمتها 

 مـا“ومعارضتها للنص الشرعي، تعارضًـا يتضـمن إلغـاء الـنص بالكليـة؛ يقـول الغزالـي: 

ا محلٍّ  في يصادم   .)٢(عندنا باطل فهو الشرع؛ تغيير اعتباره يتضمن للشرع، نص�

التقسيم الثاني : وهو تقسيم للمصلحة باعتبار قوتها في ذاتهـا ، وهـي مـن هـذه الناحيـة 

 تنقسم إلى ثلاثة اقسام : 

: فالمصلحة الضرورية هي مـا لابـد منهـا في قيـام مصـالح  القسم الأول : الضروريات

نْيَا عَلَـى اسْـتقَِامَةٍ، بَـلْ عَلَـى فَسَـادٍ والدنيا ،الدين ،  بحَِيْثُ إذَِا فُقِـدَتْ لَـمْ تَجْـرِ مَصَـالحُِ الـدُّ

                                                        

) الناشر : دار ٣٥٤/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور : محمد مصطفى الزحيلي ،  ( ) ١(

  ٢٠٠٦/  ١٤٢٧الفكر ، الطبعة الأولى 

مطبعة دار الإرشاد بغداد   ٢٠٩شفاء الغليل  في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  للغزالي ص  ) ٢(

١٣٩٠/١٩٧١ ، 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١١٧ 

جُوعُ باِلْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ  ، ،  وَتَهَارُجٍ  وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفيِ الأْخُْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّ

تي نُ حِفْظَ مَقْصودٍ منِ المَقاصدِ الخَمْسةِ وهي: حِفْظُ  فالمصلحة الضرورية فهي الَّ تَتَضمَّ

ةِ وغيرِهـا مـِن مُوجِبـاتِ القَتـلِ لأجِْـلِ مَصـلحةِ  دَّ ينِ بشَِرْعِيَّةِ القَتْلِ والقِتالِ، فالقَتـلُ للـرِّ الدِّ

ينِ، والقِتالُ في جِهادِ أهلِ الحَرْبِ، وحِفـظُ الـنَّفسِ بشَِـرعِيَّةِ القِصـاصِ، وحِفـظُ العَقْـلِ  الدِّ

نـا وإيِجـابِ العُقوبَـةِ عليـه،  بشِرعِيَّةِ الحَدِّ على شُرْبِ المُسْكرِِ، وحِفـظُ النَّسـلِ بتَِحْـريمِ الزِّ

ي فيهِ، وباِلقَطعِ  مانِ على المُتَعَدِّ رِقَةِ  وحِفظُ المَالِ بإِيجابِ الضَّ   .)١( في السَّ

ـيقِ المُـؤَدِّي في : أنَّها مُفْتقَرٌ إلي معْناهاوأما الحاجية : ف ها منِ حيثُ التَّوسِعةُ ورَفْـعِ الضِّ

ةِ الَّلاحِقَةِ بفَِوتِ المَطلوبِ، فإذا لَمْ تُراعَ دخَلَ على المُكَلَّفينَ  الغَالبِِ إلى الحَرَجِ والمَشقَّ

ةُ ولكنَِّه لا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الفَسادِ العـادِي المُتَ  ـعِ في المَصـالحِ ـ على الجُمْلَةِ ـ الحَرَجُ والمَشقَّ وقَّ

ةِ  غِيرِ، فَذَلكَِ لاَ ضَرُورَةَ إلَيْـهِ لَكنَِّـهُ مُحْتَـاجٌ  العامَّ غِيرَةِ وَالصَّ كَتَسْليِطِ الْوَليِِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّ

لاَحِ  الْمُنْتَظَـرِ فـِي  إلَيْهِ فيِ اقتناء الْمَصَالحِِ ،وَتَقْييِدِ الأْكَْفَاءِ خِيفَةً منِْ الْفَوَاتِ وَاسْتغِْنَامًا للِصَّ

الْمَــالِ، وَلَــيْسَ هَــذَا كَتَسْــليِطِ الْــوَليِِّ عَلَــى تَرْبيَِتِــهِ وَإرِْضَــاعِهِ وَشِــرَاءِ الْمَلْبُــوسِ وَالْمَطْعُــومِ 

رَائعِِ الْمَطْلُوبِ بهَِا الْخَلْق رُ فيِهَا اخْتلاَِفُ الشَّ   .)٢( لأِجََلهِِ، فَإنَِّ ذَلكَِ ضَرُورَةٌ لاَ يُتَصَوَّ

ابقِين، بل يرجع إلَِـى اجْتنَِـاب مَـا لاَ  وأما التحسينية : وَهِي مَالا يدْخل فيِ النَّوْعَيْنِ السَّ

تألفه الْعُقُول الراجحات، وَإلَِى الأْخَْذ بمحاسن الْعَادَات وَمَا تَقْتَضِيه المـروءات وَيجمـع 

والمعاملات ، مثل سـتر ذَلكِ قسم مَكَارِم الأْخَْلاَق ورعاية أحسن المناهج في العادات ، 

                                                        

م تشنيف المسامع  ١٩٩٧/  ١٤١٧) ، الناشر : دار ابن عفان ، الطبعة الأولى  ٢/١٨ت للشاطبي ( فقاالموا ) ١(

) ، الناشر : مكتبة  ١٥/  ٣بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي لمؤلفه بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ( 

  ١٩٩٨/  ١٤١٨قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث ، الطبعة الأولى 

) ١/٨٧الدين بن مختار الخادمي ( ، علم المقاصد الشرعية لنور  ١٧٥) ، المستصفى ص ٢/٢١الموافقات (   )٢(

 ) ٢٠٠١هـ / ١٤٢١الناشر : مكتبة العبيكان ، الطبعة الاولى 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١١٨ 

سْـرَاف  العورة وأخذ الزينة عند كل مسجد ، وَالأْخَْذ بآداب الأْكـل وَالشـرب وتجنـب الإِْ

   .)١( والامتناع عَن بيع النَّجَاسَات وَمَا أشبه ذَلكِ

وَدَليِل انحصار مصَالح الْخلق فيِ هَذِه الأْنَْوَاع الثَّلاَثَة: استقراء مصَـالح النَّـاس وتبـيُّن 

د الباحـث فـِي إلِْحَـاق شَـيْء رُ  جُوع كل مصلحَة منِْهَا إلَِى نوع من هَذِه الأْنَْـوَاع، وَقـد يتَـرَدَّ

د  .) ٢(فيِ عدم خُرُوجه منِْهَا بحَِال منِْهَا بأِحد الأْنَْوَاع، وَلَكنِ لاَ يتَرَدَّ

التقسيم الثالث : من حيث الشمول : تنقسم المصلحة مـن حيـث شـمولها إلـى ثلاثـة 

 ام : أقس

: وهـي المصـلحة التـي تتعلـق بحـق الخلـق كافـة ، مثـل حمايـة  الأول : مصلحة عامة

 الدين ، وحفظ القرآن من التلاشي العام .

وهي المصلحة المتعلقة بحق جماعـة مـن الأمـة،  :  مصلحة تتعلق بجماعات :الثاني 

ق بأصـحاب وليس عامة لكل الأمة؛ كالمصالح المتعلقة ببلد معين، أو المصـالح المتعلـ

مهنــة معينــة، كتــأمين التجــارة للتجــار المســلمين في الــبلاد غيــر الإســلامية، وكالاحتكــام 

 .للقضاء غير الشرعي في البلاد التي لا يوجد فيها قضاء شرعي

: وهي المصلحة التي تخص فردا معينا؛ كمصلحة فسخ بيـع  الثالث : مصلحة خاصة

 .ا بسبب الضرر الواقع عليهافيه غش لشخص، أو مصلحة تطليق امرأة من زوجه

، مشــيرا إلــى هــذه المراتــب الســابقة ، وتتفــاوت هــذه المراتــب  يقــول الإمــام الغزالــي

                                                        

 ) ٢١٩/  ١) ، نظرية المقاصد عند الشاطبي (  ٢٢/  ٢الموافقات (  ) ١(

، الناشر : الجامعة الإسلامية  ٢٠٧الرحمة لمحمد طاهر حكيم  ص:  رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي ) ٢(

 بالمدينة المنورة .



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١١٩ 

بتفاوت مصالحها في الظهور ، وكل ذلك حجة بشرط ألا يكون غريبا بعيدا ، وبشـرط أن 

  .)١(صدم نصا ، ولا يتعرض له بالتغييرلا ي

  المطلب الثاني
  شرعي ، و ضوابط العمل بهامرتبة المصلحة من النص ال

 أولا : مرتبة المصلحة من النصّ الشرعي :

ــنصّ الشــرعي  ــ� –مــن الأصــول المقــرّرة لــدى أهــل الإســلام كافــة أن ال  وســنةً  كتاب

 اختلافهـا علـى الأدلة لباقي أصلٌ  وأنه ، الشرعية للأحكام معتبر شرعي دليل – صحيحةً 

 مــع – كــذلك شــرعي دليــل لصــحيحينا والقيــاس الإجمــاع وأن ، الحجيــة في وتفاوتهــا

  .)٢( القياس في الظاهر أهل خلاف

وقد تناول البحثُ الأصـوليُّ الخـلافَ فيمـا عـدا هـذه الأصـول ، مـن حيـث حجيتهـا 

 وصلاحيتها للاستدلال ، ومن بينها : المصلحة المرسلة .

 مـن غيـره علـى وتقدّمه الشرعي النص حجية قوة بيان في كافٍ  –وحده  -وهذا القدر 

 . نزاع يتجاذبه ولم خلاف يتناوله لم إذ ؛ الاستدلال طرق

أمّـــا المصـــلحة المرســـلة وتنزيلهـــا منزلـــة الاحتجـــاج فواقعـــةٌ موقـــع الجـــدل لـــدى 

الأصوليين: قبولاً ورفض� وتفصيلاً ، ومجمل القول في خلاف الأصوليين في الاحتجـاج 

 بالمصلحة المرسلة :

                                                        

مطبعة دار الإرشاد بغداد   ٢١٠شفاء الغليل  في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  للغزالي ص  ) ١(

 م.  ١٩٧١/هـ١٣٩٠

، ) ١٨٧٧/ ٤ور عبد الكريم النملة (للدكت) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن  ٢١١/  ١إرشاد الفحول (  ) ٢(

 م١٩٩٩/  ١٤٢٠دار النشر : مكتبة الرشد ، الرياض ن الطبعة الأولى 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٢٠ 

، وأنّ   )١(والتأصـيل لـهنتسب مطلـق الاحتجـاج بهـا أنّ المالكية يحتّجون بها ، وإليهم يُ 

أكثر الفقهاء مـن الحنفيـة، وجمهـور الشـافعية ، وجمهـور الحنابلـة لا يعـدّون المصـلحة 

ــافعية  ــدى بعــض الش ــود القــول بحجّيتهــا ل ــه . مــع وج ــيلاً شــرعي� يحــتجّ ب المرســلة دل

، وكمـا فعـل الغزالـي  والحنابلة كما قرّره الرازي وهو مـا يُفهـم مـن كـلام إمـام الحـرمين

حين قرر الاحتجاج بالمصلحة المرسلة بشرط أن تكون ضرورية كلّية قطعية ، وكذا قرّر 

 كما سيأتي تفصيل موقفه.   ،) ٢( الطوفي من الحنابلة

وأمــا "علــى أن الــراجح في هــذا الخــلاف المشــار إليــه هــو مــا ذكــره القــرافي بقولــه : 

ة بنا ، وإذا تفقّدتَّ المذاهب وجدتَّهم إذا قاسـوا المصلحة المرسلة : فالمنقول أنها خاص

                                                        

هـ / ١٣٩٣،  الناشر : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة الأولى  ٣٩٤شرح تنقيح الفصول  للقرافي ص  ) ١(

 .م ١٩٩٧/   ١٤١٨لة ، الطبعة الثالثة ) الناشر : مؤسسة الرسا ١٦٥/  ٦المحصول للرازي ( ،  ١٩٧٣

، حاجنقل الكمال بن الهمام أن الحنفية لا يقولون بالمصالح المرسلة ، وتبعه على ذلك شارحا كتابه ابن امير ال ) ٢(

، وكذلك نسب إليهم عدم  ١٧١/  ٤، وتيسير التحرسر  ٢٨٦/  ٣وأمير بادشاه : يراجع : التقرير والتحبير 

شافعي في القول بالمصلحة ، وقد اضطرب النقل عن الإمام ال ١٦٠/  ٤في الإحكام (القول بها الآمدي 

، ومن ثم اختلفت مواقف الشافعية منها ، فمنهم من يردها ، كالآمدي ، ومنهم من يقبلها ، كالرازي ،  المرسلة

الغزالي ، ليه وإمام الحرمين ، ومنهم من يقبلها بشرط ان تكون ضرورية كلية قطعية ، وهو ما ذهب إ

،   ١٦٦/  ٦، المحصول  ١٦٢/  ٢، البرهان  ١٦٠/  ٤. يراجع الإحكام في أصول الاحكام والبيضاوي

،  وأما بالنسبة  ٣٦٤/  ١، نهاية السول شرح منهاج الوصول على علم الأصول للإسنوي  ٢٥٣المستصفى ص 

، او ينفيه ، ولذلك اختلف اصحابه في  للحنابلة : فلم ينقل عن الإمام احمد ما يثبت القول بالمصالح المرسلة

القول بها  : فأنكر حجيتها ابن قدامة في الروضة ، وقال صاحب شرح الكوكب المنير إنه قول متأخري أصحابنا 

 ، ٤٨٢/  ١من أهل الجدل والأصول ، وذهب الطوفي إلى حجية المصالح المرسلة . يراجع : روضة الناظر 

، شرح مختصر الروضة للطوفي  ١٦٩/ ٤المنير لابن النجار الحنبلي مختصر التحرير على شرح الكوكب 

٣/٢١١  
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وجمعوا وفرّقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعـوا 

ســلة ، فهـي حينئــذ في وفرّقـوا ، بـل يكتفــون بمطلـق المناســبة ، وهـذا هــو المصـلحة المر

  .)١(جميع المذاهب

ك فيه أنّ لمالكٍ ترجيح� على غيره مـن الفقهـاء في الذي لاش"وقال ابن دقيق العيد : 

هذا النوع ، ويليه أحمد بن حنبل ، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملـة ، ولكـن 

  . )٢( ن ترجيح في الاستعمال على غيرهمالهذي

 وملخّص ما تقدّم في أمرين :

المرسـلة ، التـي لـم : أن المصلحة التي يحتجّ بها أهل العلـم هـي المصـلحة  أحدهما

لـنص بخلافهـا أُلغيـت ولا عـبرة يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء ، بمعنى أنه متـى ورد ا

، وتسمى بالمصلحة الملغاة ، وهذا يبيّن بوضوح مرتبـة المصـلحة مـع الـنص ، وأنهـا  بها

 تتأخر في الدرجة عنه لا محالة .

 الاحتجــاج في المــذاهب أوســع وهــو –: أن محــرّري مــذهب الإمــام مالــك والآخــر 

 ي مقيّدة لدى غيرهم من باب أولى.فه ، بضوابط قيّدوها المرسلة بالمصلحة

وهذا يبيّن من جهة أخرى تأخر رتبة المصلحة عـن الـنص في الاحتجـاج ؛ إذ مـا كـان 

 أعلـى كـان – الشـرعي الـنص وهو –من الأدلة حجة مطلق� وأصلاً بنفسه غير مقيّد بقيد 

  .)٣( غيره من حجة وأقوى درجة

                                                        

 . ٣٩٤شرح تنقيح الفصول للقرافي  ص ) ١(

) ، البحر المحيط في أصول الفقه لأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر  ١٨٤/  ٢إرشاد الفحول (  ) ٢(

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لطبعة: الأولى، ) ، الناشر: دار الكتبي ، ا ٨٤/ ٨الزركشي ( 

المصلحة في التشريع ضوابط ، وتطبيقات ، وآثار للدكتور حسن عبد الحميد البخاري ، وهو بحث مقدم  ) ٣(

لمؤتمر النص الشرعي بين الأصالة والمعاصرة ، الجمعية الأردنية للثقافة المجتمعية ، وهو موجود على شبكة 

 الانترنت بدون ترقيم للصفحات .
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 : ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة : ثاني�

صونها أن تحرفها الأنظار القاصرة، المصلحة المعتبرة في الشرع لها ضوابط محكمة ت

تطوح بها الأهواء الجامحة ، لذلك اشترط لهـا شـروط دقيقـة حتـى تكـون علـى نسـق  أو

ذه الشـروط تفصــيلا ، المصـالح الشـرعية المعتـبرة ، وقـد أســهب الأصـوليون في بيـان هـ

 وتأصيلا ، وأبينها هنا بشيء من الإيجاز .

ذَكَــرَ الَّشــاطبِيُِّ وغَيــرُه شــروطا، هــي أقْــرَبُ مسِاســ� باِلمَصــالحِِ المُرسَــلَةِ، وأَوْسَــعُ في 

 اسْتعِْمالهِا وَأَكْثَرُ في رَفْعِ الحَرَجِ منِ غَيرِها ، وهي ، كما يلي :

لُ  ـرعِ، بحيـثُ لا تُنـافيِ أَصْـلاً : أنْ تَكونَ المَصلَ الأوََّ حَةُ المُرسَلَةُ مُلائِمَـةً لمَِقصـودِ الشَّ

رْعِ المُعارِضَـةُ لأصِْـلٍ  منِ أُصولهِ ولا دَليلاً منِ دَلائلِهِ، فَالمَصلحَةُ المُناقضَِةُ لمَِقْصودِ الشَّ

تهِ مَرْدُودَةٌ باِلاتفِاقِ   منِ أُصولهِ ودَليلاً منِ أَدِلَّ

تَكونَ مَعْقولَةً في ذاتهِا، بأِنْ تَكونَ جارِيَةً عَلى الأوَْصافِ المُناسِبَةِ المَعْقولَـةِ : أنْ الثَّانيِ

وها باِلقَبُولِ. ليمَةِ تَلَقَّ  بحِيثُ لَوْ عُرِضَتْ على أَهْلِ العُقُولِ السَّ

ـقُ عنـدَ الثَّالثُِ  المُجتَهِـدِ بـِأنَّ بنِـاءِ : أنْ تَكونَ المَصلحَةُ حقِيقِيَّةً لا وَهْمِيَّةً، وذلـكَ يَتَحَقَّ

مَ المُجْتَهِـدُ النَّفْـعَ في المَصـلحَةِ دُونَ أنْ  الحُكْمِ عَلَيها يَجْلبُِ نَفْع� ويَدْفَعُ ضَرَراً، فَإذِا تَوَهَّ

رَرِ لا يَجوزُ بنِاءُ الحُكمِ علَيها.  يُوازِنَ بَينَهُ وبَينَ الضَّ

وجِ حَقَّ الطَّلاقِ وجَعْ مِثالُه لُه للِقاضِي في جَميعِ الحالاتِ، بنِاءً على أَنَّ هـذا : سَلْبُ الزَّ

جُـلِ  مَصْلَحةٌ راجِعةٌ إلى المَرْأَةُ، فَهذِه مَصْلحَةٌ وَهْمِيَّةٌ، لأنَِّ االلهَ تَعالى شَرَعَ الطَّلاقَ بيِدِ الرَّ

لُ المَسْئُوليَِّةَ، ولا يَقْدُمُ على هـذا إلاَّ إذا رَأَى البَقـاءَ أَكْثَـرَ  لأنَِّه هو الَّذي عَليه النَّفَقَةُ ويَتَحَمَّ

 ضَرَراً منِ الطَّلاقِ.

ابعُِ  ينِ، لقِولـِه تَعـالَىالرَّ وَمَـا {: أنْ يَكونَ حاصِـلُها يَرجِـعُ إلـى رَفْـعٍ لحَِـرَجٍ لازِمٍ في الـدِّ

ينِ منِْ حَرَجٍ  شْـديدِ، فهـذه فَهِي رَاجِعةٌ إلى بابِ التَّخْفيـفِ لا إلـى التَّ  }جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
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روطُ قدْ تَكونُ أيْسَرَ علَى النَّاسِ، وأَوْسَعَ رَحْمَةً بنِا في اسْتخِْراجِ أحْكامِ االلهِ تعـالَى عـنْ  الشُّ

   . )١( طَريقِ المَصالحِِ 

  المطلب الثالث
  )٢(موقف العلماء من النص والمصلحة في حالة التعارض

م الــنص في كــل الحــالات علــى مــا ينبغــي ألا يثــار التســاؤل في هــذا الموضــوع ، فيقــد

تقتضيه المصـلحة ، إذ أن العلمـاء شـرطوا للعمـل بالمصـالح المرسـلة أن تكـون ملائمـة 

لمقاصد الشرع غير مصادمة لنص لـه ، والمعـروف بالاسـتقراء أن الـنص لابـد أن يكـون 

ارضـه مبنـي علـى مصـلحة موهومـة ، متضمنا رعاية المصلحة ، ممـا يـدل علـى أن مـا يع

، ومع هذا فقد وجد للعلماء خلاف في هذا الموضوع قـديما وحـديثا ،وتجـدر  خاصة أو

الإشارة إلي أن محل الخلاف فيما إذا كان النص غير قطعي في ثبوته ودلالته ، أما إذا كان 

النص قطعي الثبوت والدلالة ، فإنهم متفقون على عدم جواز الأخذ بالمصلحة في مقابلة 

 ف العلماء في هذه المسألة .النص ، وفيما يلي توضيح خلا

 في هذه المسألة ثلاث اتجاهات :

ــاه الأول ــلحة في مقاب الاتج ــحابه بالمص ــد أص ــه : لا يعت ــان دلالت ــواء ك ــنص ، س ــة ال ل

                                                        

وما  ٨٦، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص  )٢٤/ ٣تشنيف المسامع بجمع الجوامع ( ) ١(

 بعدها .

، وهي المقابلة على سبيل  "المعارضة  ") منِ ) ٢(( "تعارض  ": التعارض لغةً : مصدر  التعارض في اللغة )٢( 

: أي يقابله بالدفع  "لفلان ابن يعارضه  "وقع فيه .. ويقال أيْ  "اعترض فلان فلان�  "الممانعة والمواقعة ، ومنه 

 : قابلَه بكتاب آخَر  "عارض الكتابَ معارضةً وعراض�  "والمنع . ويقال 

 : تقابل دليليْن على سبيل الممانعة . وفي الاصطلاح

فقه لابن مفلح ) ، أصول ال ٢٥٨/  ٢) ، إرشاد الفحول (  ١٠٨٧/  ٣) ، الصحاح (  ١٦٧/  ٧لسان العرب ( 

 م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠) ، الناشر: مكتبة العبيكان ، الطبعة: الأولى،  ٤/١٥٨١(
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، أم ظنية ، ومسـتندهم قاعـدة ( لا اجتهـاد مـع ورود الـنص ، ولا حـظ للنظـر عنـد  قطعية

  .)١( افقهم الحنابلةوجود الأثر . وأصحاب هذا الرأي هم : الشافعية ، ويو

وتمسـك المعترضـون علــى أصـحاب هـذا الــرأي بعمـل الصـحابة إذ أفتــوا بنـاء علــى 

مراعاة المصلحة خلافا للنصـوص الظنيـة ، واتخـذوا مـن اجتهـادات عمـر معتمـدا لهـذا 

 الاعتراض .

والحقيقة أن اجتهاد عمر ما هو إلا تفسير مصلحي للنص ، وتطبيق عملي لـه ، وفهـم 

ره ، وليس تغييرا لحكم أقره الشـارع ، ولا نسـخا لـه ، كمـا فهمـه الـبعض ، لروحه وجوه

لأن النسخ لا يكون ، إلا من قبيل الشارع نفسه ، أمـا التخصـيص فهـو قصـر الـنص علـى 

  . )٢( بعض ما يشمله لفظه على سبيل التفسير والبيان ، لا على سبيل التغيير والبطلان

 الاتجاه إلى فريقين :  وينقسم أصحاب هذا الاتجاه الثاني :

: يرى أصحابه الاعتداد بالمصـلحة في مقابلـة الـنص ، ويخصصـون بهـا  الفريق الأول

النص الظني في دلالته ، أو ثبوته إذا كانـت المصـلحة قطعيـة ومـن جـنس المصـالح التـي 

أقرتهــا الشــريعة ، وبنــاء عليــه ، فــإنهم يخصصــون عــام القــرآن إذا كــان ظنيــا بالمصــلحة، 

خــبر الآحــاد إذا عــارض المصــلحة القطعيــة ، لأنــه إذا تعــارض طنــي وقطعــي ، ويــردون 

 فيقدم القطعي ، ويمثل ها الفريق: الحنفية ، والمالكية .

ومن فروع الفقه الحنفي الشاهدة لذلك : قبول شهادة النساء  وحـدهن فيمـا لا يطلـع 

                                                        

، أصول الفقه  ١٩٨٩/  ١٤١٨ط : دار القلم ، الطبعة الأولى   ١٢٩المدخل الفقهي العام للزرقا ص  ) ١(

 م ١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦ط : دار الفكر ، الطبعة الأولى  ٨٠١الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ص 

، عمر   من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع  نحو  مساهمة في تأصيل فقه الواقع الدكتور محمد بن ) ٢(

 ، الناشر : دار الكتب العلمية  ١٠٩ص
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  .)١( عليه إلا النساء فخصصوا بذلك آية الشهادة

ن مـن رجـالكم ، فـإن لـم يكونـوا رجلـين فرجـل وامرأتـان ممـن واستشهدوا شـهيدي 

 وبتخصيص النص بهذه المصلحة حفظت الحقوق من الضياع .  )٢( ترضون من الشهداء)

وفيما يتعلق بالمذهب المالكي فقد اختلف العلماء المعاصرون في نسبة هـذا الكـلام 

 إلى الإمام مالك بين مؤيد ومعارض 

حسـين حامـد حسـان في كتابـه نظريـة المصـلحة في الفقـه :الـدكتور فمن المعارضـين 

الإســلامي يقــول حســان في تعقيبــه علــى الأمثلــة التــي جــاء ذكرهــا مقــرون بنســبة تقــديم 

المصلحة على النص عند مالك : والواقع أن كل ما قـدموه مـن الفتـاوى لا يصـلح دلـيلا 

، وهـو لـم يقـل  على دعواهم ، فبعض هذه الفتاوى نسب خطأ إلى مالـك رضـي االله عنـه

، ولم يروها الثقات عنه ، وذلـك  كـالفتوى التـي نسـبت إليـه بجـواز ضـرب المـتهم ،  بها

وإكراهه بالتهديد ، والحبس ، والقيد على الإقرار ، وبعض الفتاوى في تصوره ، وإن كان 

نسبتها إليه نسبة صحيحة ، إلا أن سند الفتوى فيها لـيس هـو المصـلحة المرسـلة ، وإنمـا 

، فـأرجع  )٣( ، أو الإجماع ، أو القياس ، أو العـرف ، أو الاسـتنباط بطريـق الاجتهـادالنص 

فضيلته الأمثلة كلها إلى أدلة التشريع الأصـلية . ويوافـق الـدكتور حسـان في وجهتـه هـذه 

لحة العامـة مبحثـا عنونـه بعنـوان الدكتور البـوطي حتـى أنـه أفـرد في كتابـه ضـوابط المصـ

  .)٤(يخصص النص بالمصلحة) الكا كانالرد على من ظن أن م (

                                                        

ولى ) الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأ ١٠٩/  ٩البناية شرح الهداية للإمام العيني (  ) ١(

٢٠٠٠/  ١٤٢٠  

  ٢٨٢من الآية رقم  :سورة البقرة  ) ٢(

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور : حسين حامد حسان أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ن جامعة  ) ٣(

 ، الناشر ، مكتبة المتنبي  ١١٤القاهرة  ص

لناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة ، ا ١٨٨ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور البوطي ص  ) ٤(

 م ١٩٨٢/  ١٤٠٢
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وفي الوقت الذي نجد فيه من ينفي نسبة هذا القول إلى المالكية نجد من يثبته ، ويقره 

لهم ، وممن صـحح نسـبة هـذا القـول إلـى المالكيـة : الشـيخ أبـو زهـرة فهـو ينسـب إلـى 

تـدال المالكية القول بتقديم المصلحة على الـنص عنـد التعـارض ، ويصـف رأيهـم بالاع

وها هو كلامه : لقد أخذ بالمصلحة في المعاملات ، واعتبرهـا دلـيلا مسـتقلا غيـر مسـتند 

إلى ما سواه ، فحيثما وجدت المصلحة أخذ بها ، سواء كان لها شاهد خاص مـن الشـرع 

بالاعتبار ، أو بالإلغاء ، وهذا ما يسمى في عرف الفقهاء المصالح المرسلة ، فقد أخذ بهـا 

رضــتها نصــوص ظنيــة كــان التعــارض بينهمــا ، وقــد يــرجح الأخــذ بهــا ، مالــك ، وإن عا

  )١( ويخص النص، أو يضعف سنده إن كان عاما ، وإن لم يكن ثمة نص معارض أخذ بها

ويوافق الإمام أبو زهره فيما نسبه إلى المالكية الدكتور الـدواليبي في كتابـه : المـدخل 

الثالثة تأخذ بالمصلحة المرسلة ، ولـو لـم  إلى علم أصول الفقه حيث جاء فيه : والطائفة

يكـن لهــا في الشــريعة أصــل يشــهد لهــا بالاعتبــار غيــر أنهــم يقفــون بهــا موقــف المعارضــة 

للنصوص ، ويخصصون بها النصوص التي لا تكون قطعية ، سواء في دلالتها كتخصيص 

حـــاد العـــام في القـــرآن أحيانـــا بالمصـــلحة المرســـلة ، أو في ثبوتهـــا كتخصـــيص خـــبر الآ

ــف  ــن أم تق ــلا يمك ــا ف ــا وثبوته ــة في دلالته ــوص القطعي ــا النص ــلة ، أم ــلحة المرس بالمص

  .)٢(المصالح معارضة لها ، وقد أخذ بذلك المالكية

أقول : وإذا رجعنا إلى ما ذكره أساطين المذهب المالكي، وأئمته ، وأهـل الاسـتقراء 

هذا القـول إلـى المالكيـة ، قـال والتحقيق فيه ، كابن العربي والشاطبي  ، يترجح لنا نسبة 

تخصــيص العمــوم بالقيــاس ابــن العربــي معلــلا لفــرع ثابــت عــن مالــك : وكــذلك يــرى 

، وقد تكرر لابن العربي كثيرا عزوه لمالك هذا المذهب ، وتعليلـه لكثيـر  )٣(والمصلحة )

                                                        

 وما بعدها ، ط : دار الفكر العربي. ٤٢٤ابن مالك حياته وعصره لأبو زهرة ص  ) ١(

 الرياض : دار الشواف للنشر ، والتوزيع. ١٢٥المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد معروف الدواليبي ص  ) ٢(

) الناشر : دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى  ٦٨٦/ ١ن أنس لابن العربي  ( القبس في شرح موطأ مالك اب ) ٣(

 م ١٩٩٢
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من المسائل الفقهية في المذهب بتخصيص العام بالمصلحة ، ومن ذلك قوله ( ... وهذا 

نبنــي علــى الأصــل ، وهــو أن القيــاس والمصــلحة هــل يقــدمان علــى العمــوم ، أم لا ؟ ي

، وقال ابن العربـي في موضـع   )١( ومذهب مالك رضي االله عنه أنهما يقدمان على العموم )

آخــر ( العمــوم إذا اســتمر والقيــاس إذا اطــرد ، فــإن مالكــا ، وأبــا حنيفــة يريــان تخصــيص 

  )٢(،أو معنى ، ويستحسن مالك أن يخصص بالمصـلحة ) العموم بأي دليل كان من ظاهر

ونقل الشاطبي هذا النص عن ابن العربي في الموافقات ، والاعتصام مقـرا لـه ، ومسـتدلا 

 .به ، ومنوها بما جاء فيه 

وقــــال الحجــــوي ( واعلــــم أن المصــــلحة المرســــلة عنــــد المالكيــــة مــــن جملــــة 

  .)٣( المخصصات..... )

لوائه الإمام نجم الدين الطوفي من علمـاء الحنابلـة ، وهـو يـرى : حمل والفريق الثاني 

تقديم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات ، سواء كان النص قطعيا ، أم ظنيا ، 

، ولأهميـة مناقشـة هـذا  ) ٤(بطريق التخصـيص ، والبيـان لهمـا لا بطريـق الافتئـات عليهمـا

 المبحث القادم لعرض رأيه وتفنيده .الرأي على وجه الخصوص فسأفرد له مطلبا في 

يرى الغزالي والآمدي أنه يحكم بمقتضى المصلحة في مقابلة الـنص  الاتجاه الثالث :

إذا كانت هناك ضرورة قطعية كلية ، أي ليست مجرد حاجـة ، ولا مظنونـة ، أو متوهمـة ، 

                                                        

 ) ٤٦٠/  ١القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس (  ) ١(

) وما بعدها الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة  ٢٧٨/  ٢أحكام القرآن لابن العربي (  ) ٢(

  م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤

 ) . ١٦١/  ١الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (  ) ٣(

، مؤسسة الريان ، ٢٣٨التعيين في شرح الأربعين النووية لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ص  ) ٤(

،  وما بعدها ٢٣م ، رسالة في رعاية المصلحة للطوفي  ص  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى،  :الطبعة ، لبنان –بيروت 

 م.١٩٩٣هـ/  ١٤١٣الناشر : الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى 
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كفار ، فيجوز ولا خاصة بطائفة من الناس ، ومثل لها ، بحالة الأسرى الذين تترس بهم ال

قتلهم لمصلحة عامة ، وهي المحافظة على جماعة المسلمين، وديار الإسلام، وذلك في 

  .)١( مقابلة النص الذي ينهى عن قتل المسلم بدون جريمة ، ولا ذنب

وإنمــا أجــاز الغزالــي هنــا أن تتقــدم المصــلحة الضــرورية ، والقطعيــة ، والكليــة علــى 

نص ؛ لأن التعـارض في النهايـة بـين دليلـين ، دليـل النص لترجيح هذه المصلحة علـى الـ

المصــلحة الــذي شــهد باعتبــاره مجمــوع النصــوص ودليــل الــنص ، وعــادة المجتهــد إذا 

تعارضت الادلة عنده أن يرجح الأقوى ، وهذا المعنى عبر عنه الغزالي بقولـه : (وَحَيْـثُ 

وَمَقْصُـودَيْنِ، وَعِنْـدَ ذَلـِكَ تَـرْجِيحُ الأْقَْـوَى؛  ذَكَرْنَا خِلاَفًا فَذَلكَِ عِنْـدَ تَعَـارُضِ مَصْـلَحَتَيْنِ 

ةِ وَشُـرْبِ الْخَمْـرِ وَأَكْـلِ مَـالِ الْغَيْـرِ وَتَـرْكِ  دَّ كْرَاهِ مُبيِحًـا لكَِلمَِـةِ الـرِّ  وَلذَِلكَِ قَطَعْنَا بكَِوْنِ الإِْ

مِ أَشَدُّ مِ  لاَةِ؛ لأِنََّ الْحَذَرَ منِْ سَفْكِ الدَّ وْمِ وَالصَّ نَـا؛ لأِنََّـهُ الصَّ نْ هَذِهِ الأْمُُورِ، وَلاَ يُبَاحُ بهِِ الزِّ

كْرَاه )   .)٢( مثِْلُ مَحْذُورِ الإِْ

: وهـم الشـافعية والحنابلـة لتحقيـق رأيهـم في  وبالرجوع إلي أصحاب الاتجـاه الأول

المسألة : نجد أن جل من كتبوا في المصالح يكادوا يجمعون علـى أن الشـافعي لا يعمـل 

ح إذا عارضــها نــص ، أو إجمــاع ، ولكــن الأمــر عنــد المحققــين مــن البــاحثين بالمصــال

يختلف إذ مـنهم مـن يـرى أن الشـافعي كـان يـرجح أحيانـا رعايـة المصـلحة علـى بعـض 

واسـتند في   ٣( (النصوص الشرعية رغم شهادة أصـوله علـى رد هـذا اللـون مـن الاجتهـاد ، 

                                                        

) الناشر : المكتب الإسلامي ،   ١٦٠/  ٤)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (  ١٧٦/  ١المستصفى (  ) ١(

 بيروت.

 ).١٧٩المستصفى (ص:  ) ٢(

من جامعة الزيتونة ، كلية  ٢٥٩رة  ص يراجع : النص والمصلحة رسالة دكتوراه لسالم بن حسين ابن نصي ) ٣(

 المعهد الأعلى لأصول الدين .
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قـال الزنجـاني : تَخْصِـيص عُمُـوم ذلك إلى أن الشافعي كـان يخصـص الـنص بالقيـاس : 

افعِِي  وَاحْتج فيِ ذَلكِ بأَِن الْقيَاس دَليِـل  -رضي االله عنه  -الْكتاب باِلْقِيَاسِ جَائزِ عِنْد الشَّ

شَرْعِي مَعْمُول بهِِ فَوَجَبَ أَن يجوز التَّخْصِيص قيَِاسا على خبر الْوَاحِد وَالْكتاب ولأنا إذِا 

يَاسِ فقد عَملنَا بالدليلين جَمِيعًا أما إذِا عرضـنَا عَـن الْقيَـاس وجرينـا خصصنا الْعُمُوم باِلْقِ 

ليِلَيْنِ وتعطيل الآخرعلى مُقْتَضى عُمُوم الْكتاب وَالسّنة أدّى ذَلكِ إلَِى الْعَمَل بِ    )١()أحد الدَّ

وهذا النص يدل على أن الشافعي يخصص نصوص القرآن العامة بالقياس ، ولما كانـت 

لمصلحة مندرجة ضمن القياس ، فالنتيجـة أن الشـافعي يخصـص عمـوم القـرآن مراعاة ا

 بالمصلحة .

وفيما يتعلق بالمذهب الحنبلي وإن كادت كلمة الباحثين والدارسين تجمع علـى أن  

الإمام أحمد بن حنبل لا يقدم المصـلحة علـى الـنص عنـد التعـارض ، ومـن بـين هـؤلاء 

ئفة الثانية تأخذ بالمصالح المرسلة ، ولـو لـم يكـن الدكتور الدواليبي حيث يقول ( والطا

لها في الشريعة أصـل يشـهد لهـا بالاعتبـار غيـر أنهـم لا يقفـون بهـا موقـف المعارضـة مـع 

  )٢(النصوص بل يؤخرون المصالح المرسلة عن النصوص ، وقد أخذ بذلك الحنابلة )

، إلا أن الـبعض قـد نقـل   )٣( ويشاركه في هذا الرأي الشيخ أبي زهرة ، والعلامـة الزرقـا

عن المذهب الحنبلي ما هو عكس ذلك ، ومن ذلك البعض الـدكتور مصـطفى شـلبي في 

كتابه تعليل الأحكام إذ يقول فضيلته ( هذا وقد ثبت عنه ، أي الإمام أحمد أنـه يخصـص 

                                                        

 هـ. ١٣٩٨،  الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية  ٣٣٠تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص  ) ١(

 ١٢٣، المدخل الفقهي العام للزرقا ص ٢٤٠المدخل إلى علم أصول الفقه ص  ) ٢(

، الناشر : دار الفكر العربي ، المدخل الفقهي  ٣٥١وعصره وآراؤه الفقهية للشيخ أبوزهرة ص  ابن حنبل حياته) ٣(

  ١٢٣العام للزرقا ص 
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النص العام بحالة خاصة مراعاة للمقصود من النص ) ، ويقول أيضا وعلـى العمـوم فقـد 

رضي االله عنه وأتباعه بالمصلحة ، كغيرهم من الأئمة وأتباعهم حتى لو كانت قال أحمد 

  .)١( في مقابلة النص وإن كان المشهور عنه أنه صاحب حديث

، وذلــك   )٢( واتفــق مــع مــا ذهــب إليــه أحــد البــاحثين مــن تــرجيح رأي الــدكتور شــلبي

 :لسببين

رتبـة القيـاس بـل ضـربا مـن يعتـبر المصـلحة في م -رضي االله عنه  -: أن أحمد  الأول

ــاس ،  ــة للقي ــل تابع ــتقلا ب ــلا مس ــده أص ــلحة عن ــت المص ــق ، فليس ــى التحقي ــروبه عل ض

ــاس مطلقــا ،ويلــزم مــن ذلــك   )٣( والمشــهور عــن الحنابلــة أنهــم يخصصــون الــنص بالقي

 تخصيص النص بالمصالح المرسلة ما داموا يعتبرونها في مرتبة القياس 

بة إلى الإمـام أحمـد خيـر شـاهد علـى تقـديم المصـلحة :الفروع الفقهية المنسو الثاني

على النص ، فقد نقل ابن قدامة الحنبلي أن الإمام أحمـد جـوز تخصـيص بعـض الأولاد 

بالهبة لمعنى يقتضي ذلك ، مثل زيادة الحاجـة ، أو لزمانـة ، أو عسـر ، أو اشـتغال بطلـب 

أحمـد بنفـي أهـل الفسـاد  ، وأفتـى  )٤( العلم مع ورود النهي عن التفضيل مـن غيـر تفصـيل

  .)٥( والدعارة إلى حيث يأمن الناس فسادهم

                                                        

تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد للأستاذ الدكتور محمد  ) ١(

 بيروت ، الطبعة الثانية . ، الناشر : دار النهضة العربية ، ٣٨٠مصطفى شلبي ص 

 ٢٧١يراجع : النص والمصلحة ص  ) ٢(

م ، ١٩٩٠هـ / ١٤١٠) ،  بدون ناشر : الطبعة الثانية  ٥٥٩/ ٢العدة في أصول الفقه للقاضي أبو يعلى (  ) ٣(

 ، الناشر : دار الكتاب العربي . ١٢٠المسودة في أصول الفقه لابن تيمية ص 

 م .١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، تاريخ النشر:  ٥٣ / ٦المغني لابن قدامة (  ) ٤(

 . ٣٤٧ابن حنبل حياته وعصره وآراؤه الفقهية ص  ) ٥(
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  المبحث الثاني
  دفع شبھة تقدیم المصلحة على النص 

  تمهيد : 
إن المصلحة غاية فطرية للإنسان من وراء كـل تصـرفاته ، فـلا غـرو ، والإسـلام ديـن 

سـلامية ، إلا أن الفطرة أن تكون المصلحة هـي منـاط الأحكـام التشـريعية في الشـريعة الإ

المسلمين أجمعوا على أن تلك المصلحة منضبطة بنصوص الوحي من كتـاب ، وسـنة ، 

كما أجمعوا على أنه لا اجتهاد مع ورود النص ، ومعنى هذا وذاك أنه لا يجوز للمجتهـد 

أن يبني حكما على مصلحة غير مندرجـة في جملـة المصـالح التـي اسـتفيد مـن نصـوص 

 عنـده ثبت متى –، كما لا يجوز أن يخالف نصا من نصوص الشرع الشرع أنها مقاصد له 

 . له ظهرت مصلحة لمجرد اتباعا –

ومع ووضوح هذه القضية حتى إنها لتكاد تعتبر من المعلوم بالدين بالضرورة إلا أننـا 

ــا بــدعوى ان المصــلحة مقدمــة علــى الــنص الشــرعي بحيــث إذا  وجــدنا مــن خــرج علين

لشرعي قدمت المصـلحة علـى الـنص ، وممـن قـال بهـذه تعارضت المصلحة مع النص ا

 الدعوى ورفع لوائها الإمام نجم الدين الطوفي خلال القرن السابع الهجري.

ولا يخفى ما في هذه الدعوى من خطر فهي بالإضافة إلى معارضتها لمـا أجمـع عليـه 

،  علمــاء ســلف الأمــة ، إلا أنهــا أيضــا تعــد تعريضــا للنصــوص الشــرعية لعبــث الأهــواء

والانحرافات البشرية ، وفتحـا للبـاب علـى مصـراعيه لكـل الموبقـات التـي تـدنت إليهـا 

ــة لنســف القــيم الإســلامية كــل ذلــك باســم المصــلحة الإنســانية ، وإن  الحضــارة الغربي

خالفــت مقتضــى النصــوص الشــرعية ، بــل إنهــا تــؤدي إلــى اســتبعاد النظــر في النصــوص 

لأخير هي المعتبرة ، فتكون المصلحة بذلك سببا الشرعية بالكلية مادامت المصلحة في ا



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٣٢ 

في هدم الأدلـة ، وهـي المفـترى عليهـا ، ولأهميـة هـذا الأمـر ، وخطورتـه وردا علـى مـن 

يروجون لهذه الدعوى فقد عقدت هذا المبحث لعرض دعوى الطوفي ، وهل يفهم فعلا 

ج لاجتهـادات منها ما فهمه هؤلاء من انه يقدم المصـلحة علـى الـنص ، ثـم مناقشـة نمـاذ

الصــحابة التــي اســتند إليهــا مــن ســاير الإمــام الطــوفي في نظريتــه بــدعوى أن الصــحابة في 

 اجتهاداتهم قدموا النص على المصلحة ، وذلك من خلال المطلبين التاليين :

 عرض دعوى الطوفي ومناقشتها مناقشة علمية .المطلب الأول : 

صــحابة ردا علــى مــن ادعــى أنهــم معالجــة نمــاذج مــن اجتهــادات الالمطلــب الثــاني: 

 يقدمون المصلحة على النص .

  المطلب الأول 
  عرض دعوى الطوفي ومناقشتها مناقشة علمية

إجمال رأي الطوي : من المعلوم أن الشيخ نجم الدين الطوفي قد ذهب إلى افـتراض 

تعارض المصلحة مع النص ، وهو يرى في هذه الحالة أنـه يجـب تقـديم المصـلحة علـى 

، وهذا عنده خاص بمجالي المعاملات والعادات ، دون العبـادات والمقـدرات ، النص 

كما سيظهر مـن اسـتعراض كلامـه  يقـول الطـوفي  بعـد تعـداده أدلـة الشـرع التسـعة عشـر 

المتفق والمختلف فيها : وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثـم همـا إمـا 

فاها فإن اتفقا فبها ونعمت وإن خالفاها وجب تقـديم أن يوافقا رعاية المصلحة ، أو يخال

رعايــة المصــلحة عليهــا بطريــق التخصــيص والبيــان لهمــا لا بطريــق الافتئــات عليهمــا ، 

والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القـرآن بطريـق البيـان .ثـم يسـتطرد قـائلا : ولعلـك 

 )١( سلام ( لاضرر ولا ضرار)تقول إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عله الصلاة وال

                                                        

 سبق تخريجه )١( 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٣٣ 

لا تقوى على معارضة الإجماع لتقضي عليه بطريـق التخصـيص والبيـان ، لأن الإجمـاع 

دليل قاطع ، وليس كذلك رعاية المصلحة ، لأن الحديث الذي دل عليها واستفيدت منه 

 ليس قاطعا  فهي أولى .

لزم مـن ذلـك أنهـا : إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع  وي ويجيب عن ذلك بقوله

أقوى أدلة الشرع ، لأن الأقوى من الأقوى أقوى ، ثم أخـذ يـبرهن علـى ذلـك بـذكر حـد 

المصلحة وبراهين كثيرة من الكتاب تدل على احتفاء الشرع بالمصـلحة وصـيانته لهـا لا 

 داعي لذكرها خشية الإطالة . ويعود فيفترض افتراضا آخر قائلا :

ا راعاه من مصالحهم نصب النص والإجمـاع دلـيلاً لم لا يجوز أن يكون من جملة م

لهم على معرفة الأحكام ؟ قلنا : هـو كـذلك ونحـن نقـول بـه في العبـادات وحيـث وافـق 

ح رعايـة المصـالح في المعـاملات ونحوهـا ؛ لأن  المصلحة في غير العبادات ، وإنما ترجَّ

حـق الشـرع ولا  رعايتها في ذلك هو قطـب مقصـود الشـرع منهـا بخـلاف العبـادات فإنهـا

ا وإجماعًا   .)١(يعرف كيفية إيقاعها إلا من جهته نص�

 هذا هو مجمل ما ذكره الطوفي في المصلحة حال تعارضها مع النص .

 كلام الطوفي بين التأييد والمعارضة : 

: المعارضــون للطــوفي لدرجــة أنهــم اتهمــوه بالمغــالاة والانحــراف وذلــك أنهــم  أولا

ــه يتبنــى  ــو كــان نصــا قطعــي الثبــوت تقــديم المصــلحة علــى الــنص ، ونظــروا ، إلــى أن ل

، وقد قـام هـذا الفريـق بعـرض أدلـة الطـوفي الـذي ذكرهـا بنفسـه ، كأدلـة تشـهد  والدلالة

 لتقديم المصلحة على النص ، وتناولوها بالرد، وهاهي الأدلة ، والرد عليها .

                                                        

 وما بعدها . ٢٣، رسالة الطوفي في رعاية المصلحة ص  ٢٤١:  ٢٣٧التعيين في شرح الأربعين النووية ص  ) ١(



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٣٤ 

لوجـه الـذي ومما يدل على تقديم رعاية المصلحة علـى النصـوص والإجمـاع علـى ا

 ذكرناه وجوه:

: أن منكري الإجماع قـالوا برعايـة المصـالح فهـو إذًا محـل وفـاق، والإجمـاع أحدها

 محل خلاف والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه.

: أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم الوجه الثاني

ــر ح ــة المصــالح أم ــاق شــرعا، ورعاي ــو ســبب الاتف ــه، فه ــه ولا يختلــف في ــي في نفس قيق

وَاعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ االلهِ  : عـزَّ وجـلَّ  -المطلوب شرعا، فكان اتباعه أولى، وقـد قـال االله 

قُوا قُـوا دِيـنهَُمْ وَكَـانُوا شِـيَعًا لَسْـتَ مِـنهُْمْ فـِي شَـيْءٍ   )١(  جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّ  )٢(  إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

في  -عـزَّ وجـلَّ  -، وقد قال  "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"وقوله عليه الصلاة والسلام: 

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُـوبهِِمْ  مدح الاجتماع 

 "وكونوا عباد االله إخوانا" -عليه الصلاة والسلام  -وقال   )٣(  وَلَكنَِّ االلهَ أَلَّفَ بَيْنهَُمْ 

 : فقد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا؛الوجه الثالث

منها: معارضة ابن مسعود النص والإجماع في التيمم لمصلحة الاحتياط للعبـادة كمـا 

لا يصـلين ": سبق، ومنها قوله عليه الصلاة والسـلام لأصـحابه حـين فـرغ مـن الأحـزاب

فصلى بعضهم قبلها، وقـالوا: لـم يـرد منـا ذلـك، وهـو    "أحدكم العصر إلا في بني قريظة

لـولا قومـك حـديث عهـد "شبيه بما ذكرناه.ومنها قولـه عليـه الصـلاة والسـلام لعائشـة: 

                                                        

 نسورة آل عمرا ١٠٣الآية رقم  )١( 

 سورة الانعام ١٥٩الآية  )٢( 

 سورة الأنفال  ٦٣الآية رقم  )٣( 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٣٥ 

،  وهـو يـدل علـى أن بناءهـا علـى "بالإسلام لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعـد إبـراهيم

هو الواجب في حكمها، فتركه لمصـلحة التـألف، ومنهـا أنـه عليـه الصـلاة  قواعد إبراهيم

؟  وتوقفـوا، وهـو  ينَا الحَـجَّ والسلام لما أمرهم بجعل الحج عمرة، قالوا: كيف وقـد سَـمَّ

معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه بما نحن فيه، وكذلك يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل 

، وقـال:  حلَّ   قبل قضاء المناسك، حتـى غضـب النبـيتوقفوا تمسكا بالعادة في أن لا 

 ما لي آمر بالشيء فلا يفعل .

بعث أبـا بكـر ينـادي: مـن  --ومنها ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي 

هُ، وقال: إذن يتكلوا.  قال: لا إله إلا االله دخل الجنة، فوجده عمر فَرَدَّ

ك في حديث صحيح وهو معارضة لنص الشرع وكذلك رَدَّ عمر أبا هريرة عن مثل ذل

بالمصــلحة، ومنهــا مــا روى الموصــلي أيضًــا أن رجــلا دخــل المســجد يصــلى فأعجــب 

فـذهب فوجـده يصـلي،  "اذهـب فاقتلـه"لأبـي بكـر:  --الصحابة سمته، فقـال النبـي 

فرجع عنه، ثم أمر عمر بذلك فرجع عنه، كلاهما يقول: كيف أقتل رجلا يصلي؟ ثم أمـر 

فهـذان  "لو قتل لم يختلف من أمتي إثنان": -تله فذهب فلم يجده، فقال النبي عليا بق

الشيخان قد تركا الـنص، ولا مسـتند لهمـا إلا استحسـان إقبالـه علـى العبـادة ، ولا يقـال: 

لأن ذلـك نسـخ في    "نهيت عـن قتـل المصـلين":  إنما تركا هذا النص على قتله بقوله

المتأخر، فظهـر أن تركهمـا للأمـر بقتلـه إنمـا كـان  حق هذا الشخص لهذا النص الخاص

دًا، وهــو مــن بــاب مـا نحــن فيــه مــن معارضــة النصــوص ونحوهــا  استحسـانًا منهمــا مُجَــرَّ

 بالمصالح.

ب عليهمـا، بـل  --هذا مع أن النبي  لم ينكر عليهما ترك أمره، ولا عاتبهما، ولاَ ثرَّ

مرتبتهما وصـدقهما في ذلـك، فكـذلك سلَّم لهما حالهما، وأجاز اجتهادهما لما علم من 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٣٦ 

من قدم رعايـة مصـالح المكلفـين علـى بـاقي أدلـة الشـرع، يقصـد بـذلك إصـلاح شـأنهم 

وانتظام حالهم وتحصيل ما تفضل االله عزَّ وجلَّ به علـيهم مـن الصـلاح وجمـع الأحكـام 

 عن التفريق ، وائتلافها عن الاختلاف، فوجب أن يكون جائزا إن لم يكن متعينا، ووجب

أن يكون تقديم رعاية المصـالح علـى بـاقي أدلـة الشـرع مـن مسـائل الاجتهـاد علـى أقـل 

  .)١(وإلا فهو راجح   متعين كما ذكرناأحواله، 

: الحق أن الكثير ممن عـرض لرعايـة المصـلحة عنـد الطـوفي قـد وقفـوا مناقشة الأدلة

 ي :موقف المعارض من هذه الأدلة ، وقاموا بالرد عليها على النحو التال

: يـرد عليـه أن مـا ادعـاه مـن أن منكـري الإجمـاع قـالوا برعايـة  الرد على الوجه الأول

لا يقولون برعاية المصلحة، لأنهـا رأي، والـدين "المصلحة، فإنه غير مسلم، لأن الشيعة 

لا يقال بالرأي، وإنما يتلقى من معصوم ... فليس إذاً أنهم يقولون برعاية المصالح، وأما 

نا ندري من أين للطوفي أنه يقول برعاية المصالح، مع أن الجاحظ قد نقل عنه النظام فلس

أنه يجوز أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة من جهة الرأي والقياس، وأنـه كمـا لـم يـؤمن 

بالإجماع لعدم إمكانه لم يؤمن به لهذا الجـواز؛ إذ كـان قليـل الإيمـان بالقيـاس والـرأي، 

قبل كل شيء على القياس والرأي، فكيـف إذا كـان  -مد وواضح أن رعاية المصلحة تعت

  .)٢(يقول بها

: مـا اسـتدل بـه علـى كـون المصـلحة مقدمـة علـى النصـوص الرد علـى الوجـه الثـاني 

                                                        

  ٣٦:  ٣٤وما بعدها ، رسالة في رعاية المصلحة للإمام الطوفي ص   ٢٥٩التعيين في شرح الأربعين النووية ص  ) ١(

لية دار العلوم ، المصلحة في التشريع الإسلامي ، للأستاذ الدكتور : مصطفي زيد  أستاذ الشريعة الإسلامية بك ) ٢(

 ، والبحث رسالة ماجستير لسيادته ،الناشر : دار اليسر ، للطباعة والنشر ، مصر . ٩٥جامعة القاهرة ص 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٣٧ 

لاختلاف النصوص وتعارضها، لذا كانت سبب الخـلاف المـذموم شـرع� في الأحكـام، 

فهي سبب الاتفاق المطلوب وأن رعاية المصلحة أمر متفق عليه في نفسه لا يختلف فيه، 

شــرع�، فكــان اتبــاع المصــلحة أولــى، يــرد عليــه بــأن مــا ادعــاه مــن اخــتلاف النصــوص 

وتعارضها حيث كانت سبب� للاختلاف في الأحكام، أمر باطل، لأنه إمـا أن يكـون مـراده 

أنهــا مختلفــة ومتعارضــة في الواقــع، وفي نفــس الأمــر، بمعنــى أن االله تعــالى يــأمر بالشــيء 

 ، وينهى عن الشيء وضده.وضده

وإما أن يكون مراده أنها مختلفة متعارضة في الظاهر بالنسبة إلـى المجتهـدين، بحيـث 

 يفهم أحدهم حكم� من النص، ويفهم الآخر من النص حكم� آخر.

أما الأول: فباطل لأن الأدلة الشرعية لا تتعارض في الواقع ونفس الأمر ، فـلا أرى أن 

يريده، حيث لم يقل به أحد من المسلمين، وقد صرح االله سـبحانه  -رحمه االله  -الطوفي 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ االلهِ لَوَجَـدُواْ فيِـهِ وتعالى بما يدل على بطلانه حيث قال جل شأنه: 

فقد نفى سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون في القرآن اختلاف  اخْتلاِفًَا كَثيِراً 

 ض، وأمرنا سبحانه وتعال بالتحاكم فيما اختلفنا فيـه إلـى كتـاب االله وسـنة نبيـهأو تعار

فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فـِي وقال:  )١( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَِى االلهِ حيث قال تعالى: 

سُولِ  وهُ إلَِى االلهِ وَالرَّ  الآية.  )٢( شَيْءٍ فَرُدُّ

 هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى االله عليه وسلم بعـد موتـه هـو فالرد إلى االله

الرد إلى سنته، وليس ذلـك إلا لرفـع الخـلاف والنـزاع ورفـع الخـلاف والنـزاع لا يكـون 

                                                        

 سورة الشورى ١٠الآية رقم  )١( 

 سورة النساء ٥٩بعض من الآية رقم  )٢( 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٣٨ 

بالمختلف المتعارض، وإنما يكون بالمتفق، إلى غير ذلك من آيـات القـرآن الدالـة علـى 

، والتعارض، لم يكن في الرجوع إليه فائدة ، ومنـه هذا، ولو كان فيه ما يقتضي الاختلاف

ـرِينَ وَمُنـْذِرِينَ وَأَنْـزَلَ مَعَهُـمُ  قوله تعالى  ـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ االلهُ النَّبيِِّـينَ مُبَشِّ اسُ أُمَّ كَـانَ النَّـ

اسِ فِيمَــا اخْتَلَفُـوا فيِـهِ  كــون حاكمـا بيـنهم فيمــا ولا ي )١(  الْكتَِـابَ بـِالْحَقِّ لـِـيَحْكُمَ بَـيْنَ النَّـ

وهـذه الآيـات   )٢(اختلفوا فيه إذا كانت نصوصـه متخالفـة متعارضـة ، كمـا يـدعي الطـوفي

وغيرها كثير تذم الاختلاف وتأمر بالرجوع إلى نصوص الشريعة ، وهـذا قـاطع في أنـه لا 

اختلاف ، ولا تعارض ولا تناقض في نصوصها ، وأنها على مأخذ واحد ، وقول واحد في 

ــزني الوا ــال الم ــوب ، ق ــلام الغي ــده ع ــذي قص ــر ال ــس الأم ــع ونف ــه _ق  االله ذم – االله رحم

  .)٣(والسنة الكتاب إلى بالرجوع عنده وأمر ، الاختلاف

: بـأن التخـالف والتعـارض في الظـاهر وفي نظـر المجتهـد بحيـث وإن كان يريـد الثـاني

آخـر فهـذا مسـلم يفهم بعض المجتهدين من النص معنى معينا، ويفهم منه البعض معنى 

لاخــلاف فيــه ، ولكنــه لا يفيــد الطــوفي في مطلوبــه ، أمــا انــه مســلم ، فلأنــه الواقــع يقــول 

اهِبُونَ إلَِى  رضي االله عنه _الشاطبي  ا تَجْوِيزُ أَنْ يَأْتيَِ دَليِلاَنِ مُتَعَارِضَانِ، فَإنِْ أَرَادَ الذَّ : وَأَمَّ

نْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ لاَ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ؛ فَالأْمَْرُ عَلَى مَا قَـالُوهُ ذَلكَِ التَّعَارُضَ فيِ الظَّاهِرِ وَفيِ أَ 

جَائزٌِ، وَلَكنِْ لاَ يَقْضِي ذَلكَِ بجَِوَازِ التَّعَارُضِ في أدلة الشريعة، وإن أرادوا تجويز ذَلكَِ فيِ 

رِيعَةَ  مَ منَِ الأدلة عليه، ولا أظـن أَ  نَفْسِ الأْمَْرِ؛ فَهَذَا لاَ يَنْتَحِلُهُ مَنْ يَفْهَمُ الشَّ نَّ لوُِرُودِ مَا تَقَدَّ

   .)٤(أَحَدًا منِْهُمْ يَقُولُهُ 

                                                        

 سورة البقرة  ٢١٣الآية رقم  )١( 

  ٥٥٦نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص  ) ٢(

 )   ٦١/  ٥الموافقات (  ) ٣(

 ) وما بعدها  ٧٣/  ٥الموافقات (  ) ٤(



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٣٩ 

وأما كونه لا يفيد الطوفي في دعواه، فلأنه استدل على اختلاف النصوص وتعارضـها، 

بالخلاف الذي وقـع بـين الأئمـة والفقهـاء بسـبب النصـوص، "وتقديم المصلحة عليها، 

ر عاقل من الناس ضرورة الصلة بين هذا الدليل وذلك الـزعم ، ولست أدري كيف يتصو

فالخلاف الذي وقع بين الأئمة في الفروع، إنما هو خلاف في فهم النصـوص، والوصـول 

إلى حقيقة مدلولاتها، لتفاوت الإفهام فيما بينهم، لا خلاف بين النصوص في ذاتها، وهذا 

أن اخـتلاف المـذاهب في الاجتهـاد لا  الخلاف أمر متصور الوقوع في الاجتهاد، ومعلـوم

يعني بحال اختلاف النصوص في مدلولاتها، ولكنه يعنـي أن واحـداً غيـر معـين قـد وافـق 

الحقيقة، وأخطأها الآخرون، وقد رفعت الشريعة عنهم تبعة هذا الخطأ على لسان النبـي 

اجتهد فأخطأ إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا "صلى االله عليه وسلم إذ قال: 

 .  "فله أجر واحد

ذلك أن االله لم يلزم أهل العلم بأكثر من بذل الجهد للوقوف على ما اشتبه عليهم مـن 

  .)١(ن العبادة، تعبدهم االله به لحكمةالأحكام، وهو في ذاته نوع م

ومـا ذكـره مــن أن رعايـة المصــالح أمـر حقيقـي في نفســه، لا يختلـف فيــه، فهـو ســبب 

 فكانت أولى بالاتباع، فيرد عليه : الاتفاق المطلوب،

بأننــا لســنا نســلم بــأن رعايــة المصــلحة أمــر متفــق في نفســه لا يختلــف فيــه علــى حــين 

تتعارض النصوص وتختلف إذ المصلحة هي التي تختلف باختلاف البيئات ، والأماكن 

  .)٢(في مكان ، ولا زمان عنها في آخر والأزمنة ، أما النصوص فهي لا تختلف

                                                        

 . ٢١٣ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص  ) ١(

 ٩١المصلحة في التشريع الإسلامي ص  ) ٢(



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٤٠ 

: ما ادعاه من معارضة السنة بالمصـلحة، ومـا سـرده مـن أمثلـة لى الوجه الثالثالرد ع

لذلك جعلته يرى أن تقديم رعاية المصلحة على باقي أدلة الشرع راجح متعين كما قال، 

لأن هذه الوقائع التي ذكرها مشتملة علـى عمـل مـن الشـارع  ،  )١( فإن هذه الدعوى باطلة

هو وله، أو فعله، أو تقريره صلى االله عليه وسلم والنبي، فإن المستند فيها هو قنفسه

الذي ترك البيت، ولم يعد بناءه على قواعد إبراهيم، وتركه له على الحالة التي هو عليهـا 

نص، لا أنه عارض النص بالمصلحة كمـا يقـول الطـوفي، لأن قولـه وفعلـه وتقريـره كلهـا 

 نصوص كما هو معلوم عند الجميع.

مم، فإن سبب مخالفة عبد االله بن مسعود رضي االله عنه إنما هو تفسـير وأما مسألة التي

ــه تعــالى:  ــاءللمــس في قول ــتُمُ النِّسَ ــنقض  )٢( أَوْ لامََسْ ــذي ي ــه اللمــس ال ــأن المــراد ب ، ب

، وإنكاره اقتناع عمر بقول عمـار، وقـد روى عنـه وعـن عمـر رضـي االله عنهمـا،  الوضوء

مخالفة ابن مسعود في هذه المسألة هي أخـذه مصـلحة أنهما رجعا عن قولهما، فليس إذاً 

الاحتياط كما يقـول الطـوفي، وأمـا صـلاة الصـحابة رضـي االله عـنهم لصـلاة العصـر قبـل 

مـن النهـي عنهـا، فإنمـا كـان لأنهـم راوا أن مـرادهالوصول إلى بني قريظـة، مـع نهيـه

ح الطـوفي بـذلك الحث على سرعة الوصول إليها، لا أنه نهى عن الصلاة نفسها وقد صـر

 في دليله.

لهم بجعله عمـرة، فلـم وأما التوقف عن فسخ الحج في العمرة بعد تسميته مع أمره

يكن لتقديم المصلحة على السنة، وإنما كان تحرج� منهم لما ألفوه من منع فسخ الحـج 

                                                        

، الوصف  ٩٢وما بعدها  ، المصلحة في التشريع الإسلامي ص  ٥٦٧نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص  ) ١(

وما بعدها الناشر : عمادة البحث العلمي  ٣٥٩شرع الحكم لأحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي صالمناسب ل

 . ١٤١٥بالجامعة الإسلامية ، الطبعة الأولى 

 سورة النساء ٤٣بعض من الآية رقم  )٢( 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٤١ 

لـو اسـتقبلت ": باقي� على إحرامه، ولذا قالقبل إتمام مناسكه، ولكونهم رأوا النبي

فتحللـوا ولـم يبـق تـوقفهم  "أمري ما استدبرت، لما سقت الهـدي، ولجعلتهـا عمـرة من

 . سنة لعدم إقراره

المؤيدون للطوفي يوجهون تساؤلا للمتحاملين عليه مفاده : ما هو الـنص الـذي ثانيا :

يقصده الطوفي بحيث إن عارضته المصلحة  وجب تقديمها عليه أهو النص القطعـي ، أم 

 الظني ؟ 

المؤيــدون لــه أنــه عنــد التحقيــق نلحــظ أن الــنص الــذي يســلم الطــوفي بإمكــان فيــرى 

التعارض بينه ، وبـين المصـلحة ، وبالتـالي تقـديمها عليـه هـو الـنص الظنـي ، امـا الـنص 

الذي حصلت فيه القطعية من كل جهة فإن الطوفي يمنع تخالفه مع المصلحة فضـلا عـن 

 أن يقول بتقديم المصلحة عليه .

 لترجيح عند المؤيدين ما يلي : وسند هذا ا

أن عادة الطوفي أنه إذا تحدث عن النص لا يميز بين القطعي وبين الظني ، والمـتمعن 

في رأيه لا يجد هذا التفريق إلا في موضع واحد حيث يقول ( وأما النص فهو إمـا متـواتر ، 

أقسـام ، فـإن  أو آ حاد ، وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم، او محتمل فهي أربعـة

كان متواترا صريحا فهو قاطع مـن جهـة متنـه ودلالتـه لكـن قـد يكـون محـتملا مـن جهـة 

عموم ، أو إطلاق ، وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا ، فإن فرض عدم احتماله مـن جهـة 

العموم والإطلاق ونحوه  ، وحصلت فيـه القطعيـة مـن كـل جهـة بحيـث لا يتطـرق  إليـه 

مثل هذا يخالف المصلحة ، فيعـود إلـى الوفـاق ، وإن كـان آحـادا  احتمال بوجه منعنا أن

محتملا فلا قطع ، وكذا إن كان متواترا محتملا ، أو آحـادا صـريحا لا احتمـال في دلالتـه 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٤٢ 

  .)١(بوجه لفوات قطعيته من أحد طرفيه متنه ، أو سنده

ه ، وبـين ومن هذه العبارات نستنج أن النص الذي يقول الطوفي بإمكان التعـارض بينـ

المصلحة ويستتبع تقديمها عليه هو : النص الظني من جهتي الورود ، أو الدلالة ، أما مـا 

 كان قطعيا من جهتيه، فإنه يمتنع مخالفته مع المصلحة، ومن ثم لا مجال لتقديمها عليه.

ويمكن التوصل إلى النتيجة السابقة بأقوال أخري جـاءت في رسـالة الطـوفي المسـماة 

ــة المصــلحة ومــن ذلــك قــول الطــوفي : برســالة الطــ أي الــنص ، (ثــم همــا  "وفي في رعاي

وإن ، فبهـا ونعمـت ، إما أن يوافقا رعاية المصـلحة ، أو يخالفاهـا فـإن اتفقـا ) والإجماع 

وجب تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص والبيـان لهمـا لا بطريـق ، خالفاها 

 . "ا تقدم السنة على القرآن بطريق البيان الافتئات عليهما ، والتعطيل لهما ، كم

ومعلــوم أن البيــان والتخصــيص إنمــا يكــون لــنص ظنــي الدلالــة ، كالعــام المطلــق ، 

ــا،  ــيحا ، ولا بيان ــل توض ــاه لا يحتم ــاهر في معن ــه ظ ــي فإن ــدليل القطع ــا ال ــل ، أم والمجم

  .فيتحصل من ذلك أن الطوفي ينحصر قوله في معارضة المصلحة لنص ظني

ن في كلام الطوفي يجد أنه يفرق بين الدليل الخاص ، والـدليل العـام في تقـديم المتمع

 المصلحة عليهما  وذلك عند شرحه لمعنى حديث ( لا ضرر ولا ضرار )  .

فهو يقرر أن الضرر إذا اقتضـاه دليـل خـاص ، وهـو مـا يعـبر عنـه بـأن الضـرر إذا كـان 

وأما إذا اقتضى الضرر دليل عـام  مجموع مدلول النص اتبع الدليل ولا عمل للمصلحة ،

وهو ما يعبر عنه بقوله إذا كان الضرر بعض مدلول النص ، فإن المصلحة تخصـص هـذا 

العام ، وتفرقته بين نص يكون الضرر جميع مدلوله ، ونص يكون الضرر بعض مدلوله ، 

                                                        

 للطبع . الناشر القلم ، الطبعة الثانية بدون تاريخ ١٢٣مصادر التشريع فيما لا نص فيه عبد الوهاب خلاف ص ) ١(



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٤٣ 

وتجــويزه تخصــيص الثــاني دون الأول بالمصــلحة ، معنــاه أن المصــلحة تعــارض الــنص  

ي لا القطعي ، إذ النص الذي يعتبر الضـرر جميـع مدلولـه هـو نـص خـاص، والـنص الظن

  .)١(الذي يكون الضرر بعض مدلوله نص عام ، ودلالة العام ظنية على رأي الجمهور

وبعد هذا التـدقيق في عبـارات الطـوفي ، والنظـر فيهـا مجتمعـة فقـد أمكـن لمـن ناصـر   

علـى الـنص الظنـي المعـارض لهـا لا علـى كـل الطوفي أن يقرر أنه يرى  تقديم المصلحة 

 نص مطلقا كما توهم من عبارته .

: أن الطوفي هو من أوقع نفسه في هذا الإشكال حيث إنه لم يصرح  وفي تقدير الباحث

بوضوح في أثناء بيانه لمذهبه هذا عن مراده بالنص الذي تتقدم المصلحة عليه أهو النص 

م هـو الـنص القطعـي دلالـة وثبوتـا أيضـا ؟ وهـذا مـا الظني في دلالته أو ثبوته وحسـب ، أ

أفضى من ثم الى سوء الفهم عنه ، والتشـنيع عليـه ، والاخـتلاف في تعيـين مـراده بـالنص 

ومـنهم المغــالون المتمســكون بقولـه في تســويغ مــذهبهم في  -المـذكور : فمــن البــاحثين 

لذي تقدم المصلحة من استظهر أن مراده بالنص ا -تقديم المصلحة على النص القطعي 

عليه هنا هو النص مطلقـا ، ولـو كـان قطعـي الدلالـة والثبـوت أيضـا : وهـو مـا لـيس مـن 

حقيقة مذهبه في الواقع من قريب ولا بعيد ، وإنما فهم عنه خطـأ، بسـبب كثـرة إطلاقـات 

كلامه حين كان ينبغي له التقييد ، وقلة اعتنائه بالتنبيه والتنويه ، حين كـان تـرك ذلـك منـه 

مظنة الوقوع في سوء الفهم عنه ، والذي يظهـر لـي تحسـينا للظـن بأهـل العلـم أن الطـوفي 

بالنظر الي التقييدات الآنف ذكرها ، والتي يمكن فهمها من عباراتـه ، لـم يـأت في جـوهر 

                                                        

وقد أفاض في شرح هذه الوجهة والتمثيل لها أستاذنا الدكتور حسين حامد حسان في مؤلفه نظرية المصلحة في  ) ١(

 وما بعدها . ٥٤١الفقه الإسلامي فلتراجع خشية الإطالة ص 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٤٤ 

مقالتــه بجديــد أصــلا ، فهــو لــم يــزد علــى أن قــرر أن الــنص الظنــي في ثبوتــه ودلالتــه إذا 

كلها ، فأفضـى العمـل بـه إلـى ضـرر محقـق ، أو غالـب ، فإنـه  استنفذت احتمالات فهمه

يخصص بالمصلحة التي يشهد لاعتبارها أصل شرعي عام وهو نفي الضرر ، وعلى هذه 

  .)١(التقييدات تحمل استرسالات الطوفي ، وإطلاقاته التي أشكلت على أهل العلم 

  المطلب الثاني 
  معالجة نماذج من اجتهادات الصحابة 

  من ادعى أنهم يقدمون المصلحة على النص ردا على
أصحاب هذا الادعاء جانبوا الصواب في دعواهم لأن الاستدلال بالمصلحة اجتهاد ، 

والاجتهاد من شروطه أن يكـون قائمـا ومشـيدا علـى الـنص ، لأن الاجتهـاد العـاري عـن 

ــا ــل ، كم ــترن بأص ــح إلا إذا اق ــاد لا يص ــردود ، فالاجته ــوض وم ــاد مرف ــدليل اجته أن  ال

الاجتهاد سائغ ما لم يوجـد نـص ، أو إجمـاع ، فـإذا وجـد نـص ، أو إجمـاع سـقط جـواز 

الاجتهاد ، ومـن تقريـرات علمـاء الأصـول في هـذا الشـأن أن كـل اجتهـاد عـارض الـنص 

 الشرعي القطعي الثبوت والدلالة فهو اجتهاد مرفوض .

ــنص ــاة ال ــى مراع ــة عل ــيهم قائم ــوان االله عل ــحابة رض ــادات الص ــرعي ،  إن اجته الش

ــاويهم يلحــظ مــدى  ــع اجتهــادات الصــحابة وفت والمصــلحة علــى حــد ســواء ، فمــن تتب

مراعاتهم للنص ، وكذا للمصلحة التي يحملها النص ، ورغم ذلك وجدنا مـن يـدعي أن 

 من مجتهدي الصحابة من كان يقدم المصلحة على النص.

ا ، واختلـت وقد استشـهد هـؤلاء علـى مـدعاهم بـأمور وقعـت ، التـبس علـيهم أمرهـ

                                                        

ن بدو ١٧٩السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها للأستاذ الدكتور / يوسف القرضاوي ص  )١( 

 .دار طبع 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٤٥ 

عقولهم في فهمها ، فتعالت أصواتهم بها ، ولـو أنهـم فهمـوا حقيقـة أمرهـا ، ورجعـوا إلـى 

 أنفسهم لعملوا تقصيرهم في إدراك أحكامه تعالى ، فمن ذلك :

ن إيقـاف سـهم المؤلفـة قلـوبهم ، مـ – عـنهم االله رضـي –ما فعله عمر بن الخطـاب  -١

للنص ، والبعض قـال إنـه أوقـف مخالف ومعارض للنص، فزعم بعضهم أنه إلغاء 

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَـاكيِنِ وَالْعَـامِلِينَ العمل بالنص الوارد في قوله تعالى  مَا الصَّ إنَِّ

وليس معنى ذلك إلا كونه نسخ القرآن بعملـه ، وهـذا ،  )١(  عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ 

 ما لم يتجرأ عليه أحد غير هؤلاء .

 إنمـا ، إيقافهـا أو ، النصـوص إلغـاء علـى ليجـرؤ – عنـه االله رضي –وما كان الفاروق 

 لهـذا وإيضـاحا ، بعـد نحـن إليـه نصـل لـم فهمـا النصوص لفهم تطبيقية نتيجة فعله الذي

فإني أعرض تحليلا دقيقا لفعل عمر رضـي االله عنـه لأسـتاذنا الـدكتور جـلال الـدين عبـد 

كان يؤلف قلـوب قـوم مـن الأعـراب ليتقـوى ول اهللالرحمن حيث يري سيادته أن رس

إيمانهم ، ويحبب إليهم الإسلام من هؤلاء : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصـن ، وقـد 

، وأيام أبي بكر ، فطال الزمن بتأليفهم ، غير أن ذلـك لـم استمر تأليفهم أيام رسول االله

هم من الزكـاة بالغايـة المرجـوة يؤثر فيهم ، فلم تستجب قلوبهم للألفة ، ولم يأت إعطاؤ

فوضع عمر رضى االله عنه حدا لهـذا ، وقـد رأي بعـين البصـيرة ، أنهمـا ليسـا مـن المؤلفـة 

قلوبهم ، وأن حقهم في الزكاة لم يعد متحققا في عهده ، فاالله قد أعز الإسـلام ، فأصـبح في 

ر موجـود ، غنى عن هؤلاء وأمثـالهم ، فمنـع عطاؤهمـا مـن الزكـاة ، لان الاسـتحقاق غيـ

وربما كان استمرار التأليف يؤدي إلى غير مراد الشارع ، وفعـل عمـر هـذا لا يخـرج عـن 

                                                        

 ٦٠التوبة الآية رقم  )١( 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٤٦ 

كونه محافظة على أموال الزكاة وإعطاؤها لمستحقيها  ، وإغلاق البـاب الـذي قـد يـؤدي 

إلى التنطع ، وعدم طرق أبواب الرزق والعمل ، وهو موافق لنص الآية التي ربطـت حـق 

لمسلمين إياهم ، فلم يوقـف الـنص ، ولـم يلغـه ، وإنمـا عمـل بـه علـى إعطائهم بتأليف ا

وجهه المشروع ، ثم يعترض سيادته على مـن يـرى تبريـر فعـل عمـر أنـه مـن قبيـل انتهـاء 

الحكم لانتهاء العلة حيث يقول : وليس هذا من قبيل انتهاء الحكـم لانتهـاء العلـة ، كمـا 

تنتـه بعـد ، فتـالف القلـوب لـيس قائمـا  زعمه صاحب مسلم الثبوت ، لأن علة الحكم لم

بهذا النوع من الناس فقط ، إنما هو عام يشمل أنـواع التـالف كلهـا بأوصـافها المختلفـة ، 

فإذا كانت علة الحكم قد انتهت بالنسبة لهذين الرجلين ، فإنها باقية في غيرهمـا ، ولا أدل 

ل وقع في عهد عمر نفسه على ذلك من ان تألف القلوب قد وقع بعد عمر رضي االله عنه ب

مع اليهودي الذي كان يسـال النـاس ، فسـأله عمـر عمـا يدفعـه لـذلك ، فقـال لـه الحاجـة 

والجزية ، فأخذه عمر إلي بيت المال ، وقال للقائم على بيت المال انظر هذا وأضرابه ما 

مـال أنصفناه أكلنا شبيبته ، وتركته عند الكـبر ، فأسـقط عنـه الجزيـة ، وأعطـاه مـن بيـت ال

  .)١(أليس هذا من باب تأليف القلوب

ـارِقُ : عدم قطع يد السارق عام المجاعة مع أن االله تعالى يقـول المسالة الثانية  -٢ وَالسَّ

ــدِيَهُمَا ــاقْطَعُوا أَيْ ــارِقَةُ فَ وفي ذلــك حســب مــا ظنــه الــبعض معارضــة لــنص ،  ) ٢(وَالسَّ

 الكتاب ، فلابد أن عمر قد رجح المصلحة عليه .

                                                        

وما بعدها الناشر : دار  ١٠٠المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع للدكتور جلال الدين عبدالرحمن ص  ) ١(

  ١٩٨٣/  ١٤٠٣الكتاب الجامعي ، الطبعة الأولى 

 سورة المائدة ٣٨الاية  )٢( 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٤٧ 

ــةوالحقي ــدِيَهُمَا :  قــة أن آي ــاقْطَعُوا أَيْ ــارِقَةُ فَ ــارِقُ وَالسَّ ــالمعنى   وَالسَّ ليســت نصــا ب

المقابل للظاهر بل هـي عـام قابـل للتخصـيص فهـي لا تسـتقل وحـدها قبـل البحـث عـن 

المبينات والمخصصات بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل الشـامل لكـل الجزئيـات ، 

خصصـات ، أو مبينـات كثيـرة لهـذه الآيـة ، سـواء مـن فعـل ولدى البحث نجد في السنة م

، أو من قوله ، منها مـا يتعلـق بالقـدر الـذي ينبغـي أن لا يقـل عنـه المسـروق ، الرسول

ومنها ما يتعلق بنوع المكان الذي ينبغي أن يسـرق منـه ، ومنهـا مـا يشـرط أن لا يكـون في 

ة وحدها دون النظر إلى ما يتعلـق المال شبهة حق للسارق ، وإذا فإن التمسك بظاهر الآي

بها من مخصصات ، ومبينات في السنة الصحيحة إنما هو تنكب عن جملة الدليل ، وإنما 

مـن  يتعلق الغرض هنا من مخصصات هذه الآية بالحديث الذي صح عن رسـول االله 

فهذا الحديث مخصص لكافـة الآيـات ،  ) ١()ادرءوا الحدود بالشبهات رواية ابن عباس ( 

 الشـبه مـن أن – عنـه االله رضـي –التي شرعت الحدود ومنها السرقة ، فكـان مـا رآه عمـر 

عليها الأمر بإلغاء الحد أن يسرق الرجل المال أثناء مجاعة عامة إذ   الرسول علق التي

تتعلق له شبهة حق حينئذ فيما سرقه ، وذلك أن المضطر يجوز له أن يأكل من مـال غيـره 

 .   )٢(ن غير إذنه ما يسد ضرورته ولو م

 معرفـة فإتقانه فيه وتمعن ، بدقة بالنص أخذ هو إنما – عنه االله رضي –فما فعله عمر  

                                                        

/ ٣] ، والدارقطني [١٤٢٤جاء في درء الحدود، حديث [ ] ، كتاب الحدود: باب ما٣٣/ ٤أخرجه الترمذي [  )١( 

] ، كتاب الحدود : وقال  : هَذَا حَدِيثٌ ٤٢٦/ ٤] ، والحاكم [٨] ، كتاب الحدود والديات، حديث [٨٤

جَاهُ  سْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّ  صَحِيحُ الإِْ

مرسلة في الفقه الإسلامي وما بعدها  ،  مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح ال ١٤٥ضوابط المصلحة ص  ) ٢(

 م ١٩٨١هـ/ ١٤٠١) بدون دار نشر ، الطبعة الثانية   ١/٢٧٨للدكتور سعد محمد الشناوي ( 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٤٨ 

 كان إذ اعتباره يغفل ولا ، به يستهان لا أمر ومخصصاته لبيانه وفطنته ، النص دلالة طرق

،  الصــحابة في فقــه الــنص ، ومــن أشــدهم التزامــا بــه ، ووقوفــا عنــده أبــرع مــن االله رحمــه

وأبعدهم عن الرأي المخالف له ، فقد كان يقضي بما نقل إليه من أحاديـث آحـاد مقـدما 

 – االله رحمه –إياها على رأيه ، وما ذلك إلا تمسكا بالرأي وأخذا بمقتضاه ، وما نقل عنه 

 .  )١() الكفاية لدفع ما وجه في هذا الصدد السنن أعداء الرأي أصحاب(  قوله من

م المطلق ثلاثا بلفظ واحـد بمـا التـزم بـه وهـو ثـلاث طلقـات ، مخالفـا قولهم إنه الز  -٣

وذلـك  )٢( بذلك قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان )

ترجيحا للمصلحة الداعية إل عقوبة الذين استعجلوا ما استمهلهم االله فيه : عن ابن 

 وسـلم عليـه االله صـلى االله رسول عهد على الطلاق كان“عباس رضي االله عنه قال: 

:  الخطـاب بـن عمـر فقـال. واحدة الثلاث طلاق عمر خلافة من وسنتين بكر وأبي

 فأمضـاه علـيهم أمضـيناه فلـو أنـاة فيـه لهـم كانـت قـد أمر في استعجلوا قد الناس إن

 .  )٣(  عليهم

 فكيف نفهم اجتهاد الفاروق هذا، وهل هو مخالف لنص من كتاب أو سنة؟

علـى ذلـك نشـير إلـى أن قولـه تعـالى ( الطـلاق مرتـان ) لـيس فيـه مـا يـدل  وللجواب

بالقطع على أن توالي المرات في الطلاق شرط لوقوعه ، فـذلك باطـل بـدلائل كثيـرة مـن 

الكتاب والسنة لست في حاجة إلي سردها كلها ، ولكن أقتصـر علـى دليـل مـن الكتـاب ، 

                                                        

  ١٠٧المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع ص ) ١(

 سورة البقرة . ٢٢٩بعض من الآية  )٢( 

 . ١٤٧٣) ح  ١٠٩٩/  ٢أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق ، باب الطلاق الثلاث (  )٣( 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٤٩ 

بعـد  مَـنْ يَتَعَـدَّ حُـدُودَ االلهِ فَقَـدْ ظَلَـمَ نَفْسَـهُ وَ وآخر من السنة ، فمن الكتاب قوله تعـالى 

تهِِنَّ قوله تعالى  قُـوهُنَّ لعِِـدَّ قْـتُمُ النِّسَـاءَ فَطَلِّ هَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ ، وقولـه في آخـر الآيـة  )١( يَا أَيُّ

لك ، كما روي عن عمر وابن وتفسير ذ ) ٢( وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاالتي تلي هذه 

مسعود ، وابن عباس ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وغيـرهم مـن الصـحابة : أن الـزوج الـذي 

يطلق لغير العدة ، أو لم يفرق بين الطلقات ، كما أمره االله تعالى فهـو ظـالم لنفسـه ، ولـم 

اتبـع يجعل االله له مخرجا مما أوقعه بنفسـه إن لحقـه نـدم ، وذلـك علـى العكـس ممـا لـو 

 سبيل السنة في التطليق ، فقد جعل االله له مخرجا عند الندم ، وهو الرجعة .

وأما دلائل السنة فمنها حديث عويمر العجلاني الذي ذكره الشيخان في باب اللعان  ، 

كــذبت عليهــا يــا رســول االله إن   فقــد قــال بعــد أن لاعــن زوجتــه في مجلــس رســول االله

ولا يقلل شيئا من دلالة هـذا الحـديث أن طـلاق عـويمر لا  ، ) ٣(أمسكتها هي طالق ثلاثا )

أثر له لوقوعه بعد بينونة أعظم من بينونـة الطـلاق ، إذ كـان مـن مقتضـي ضـرورة التعلـيم 

أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بشـيء ، أو هـو طـلاق  والإرشاد أن يخبره الرسول 

بـالطلاق الـثلاث دليـل واحد ، حتى وإن صادف محـلا صـحيحا ، كمـا أن تلفـظ عـويمر 

واضح على أنها كلمة مطروقة مستعملة ، ولا تكون كـذلك  ، إلا حيـث يكـون لهـا الأثـر 

 المطلوب  .

 وبهذا يكون الفاروق محقا حينما قال ( قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة )

                                                        

 سورة الطلاق ١الآية  )١( 

 سورة الطلاق ٢الآية  )٢( 

 ٥٢٥٩) ح  ٤٢/  ٧أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث (  )٣( 



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٥٠ 

وما العجلة إلا نوعا من الظلـم للـنفس يسـتحق صـاحبها أن يعاقـب عليهـا إذا أدى بـه 

 .الأمر إلى الاستهانة بألفاظ الطلاق وتعدي حدود االله

وعهد أبي بكر رضي االله عنه وصدر من خلافـة   فلما كان الناس في عهد رسول االله

عمر رضي االله عنه يتقون االله في الطلاق فقد جعـل االله لهـم مخرجـا. لكـن لمـا تتـابعوا في 

االله وطلقوا على غير مـا شـرعه االله ذلك وتركوا تقوى االله في أمر الطلاق وتلاعبوا بكتاب 

أجرى االله على لسان الخليفة الراشد شرعا، فألزمهم بـذلك، وأبقـى الأمـر الـذي جعلـوه 

  . )١(ا جعلوهفي أعناقهم كم

وذلك بالضبط ما قام به الفاروق حينمـا أتـاه رجـل طلـق امرأتـه ألـف طلقـة. فقـال لـه 

لاه عمر بالـدرة وقـال: إنمـا تكفيـك عمر: أطلقت امرأتك؟ قال: لا، إنما كنت ألعب. فع

 من ذلك ثلاث فأوقعها عليه .

فهل يكون رضي االله عنه بعد ذاك مخالفا لنص مـن كتـاب أو سـنة؟ كـلا إنـه لـم يكـن 

، وافقه عليه جمهور الصحابة لمـا  سوى مجتهد في فهم النص أو النصوص التي بين يديه

ا من تغير الزمان وفسـاد أحـوال علموه من حسن سياسته رضي االله عنه وما رأوه هم أيض

الناس وتتابعهم على ذلـك الأمـر المشـين. ووافقـه علـى ذلـك أيضـا جمهـور الفقهـاء في 

إيقاع الثلاث المجموعة ورمي من قال بغيره بالشذوذ كمـا وصـف بـذلك القرطبـي أهـل 

 .  )٢(الظاهر 

ب فيها فإذا ما تجاوزنا عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وجد بعض الدعوات التي يذه

                                                        

منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته للدكتور محمد البلتاجي أستاذ الشريعة  ) ١(

 ط ك دار الفكر العربي  ٣٠٨العلوم جامعة القاهرة ص  بكلية دار

 . ١٩٦٤/  ١٣٨٤) الناشر : دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية  ١٢٩/  ٣تفسير القرطبي (  ) ٢(



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٥١ 

أصـحابها صــراحة ، او ضــمنا إلــى أن المصــلحة أصــبحت تقتضــي خــلاف مــا جــاءت بــه 

 بعض النصوص ، وأكتفي بمناقشة نموذج واحد من تلك النماذج .

 –: تمسك هؤلاء على نحو ما تمسك به من هاجموا عمر  جواز التسعير عند الحاجة

ى مــن يفتــي بتجــويز بــالاعتراض علــ الــنص علــى المصــلحة يقــدم بأنــه عنــه _ االله رضــي

 التسعير خلافا لمقتضي السنة .

والحق أن هذا ليس فيه مخالفة للنص الشرعي ، وإنمـا هـو تفسـير مصـلحي للـنص ، 

وفهم اجتهادي لمناطه في الواقع ، وتفسير له بالمعنى المناسب ، أو المصـلحة المتبـادرة 

عـن التسـعير   إلى الفهم من ذات النص، وليس من خارجـه ، ذلـك أن امتنـاع الرسـول

لما فيه من ظلم التجار حال كون ارتفاع الأسعار لـيس مـن قـبلهم ، ولكـن بسـبب قـانون 

العرض والطلب فلا تسعير إذا لم تدع الحاجة إليـه بحيـث كانـت السـلع متـوفرة ، وتبـاع 

بسعر المثل دون ظلم ، أو جشـع ، أمـا إذا لجـا التجـار إلـى الحيـل والاحتكـار مسـتغلين 

لى الطعام ، فللفقيه أن يفتي بجواز التسعير رفعـا للظلـم ، وإجبـارا للتجـار حاجة الناس إ

على الرفق بالمستهلكين ، فهذا الاجتهاد القائم على التنصيص على جواز التسـعير لـيس 

فيه مخالفة للنص الشرعي المتضمن عدم تسعير السلع، وإنما هو اجتهاد مصلحي ينبنـي 

ــه عمــل علــى تفســير الــنص في ضــوء المصــلحة ال ــادرة مــن الــنص نفســه ، ولــيس في متب

 . )١( الذي منع فيه التسعير   بمصلحة في مقابلة نص حديث رسول االله

                                                        

ه الواقع للدكتور / محمد بنعمر من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع نحو مساهمة في تفصيل فق )١( 

 ط : دار الكتب العلمية .وما بعدها ،  ١٠٩ص



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٥٢ 

  الخاتمة
قول القائل المصلحة تتقدم على النص، فيعني تلك المصلحة المرسلة باعتبارها  -١

أصلاً من أصول الفقه، ودليلاً تبنى عليه الأحكام، وقد شهدت باعتبارها أصول 

رعية تفوق الحصر، عندها تكون المصلحة ذاتها أصلاً مقطوع� به، يصلح أن يقع ش

 في مقام التعارض مع بعض الأدلة الظنية.

لا يجوز بحال من الأحوال أن تقف المصلحة المرسلة أمام نص مقطوع به في  -٢

الثبوت والدلالة على الحكم، سواء كان نص� من الكتاب أو السنة أو الإجماع، 

أن المصلحة مهما بلغت من القوة فلن تصل إلى درجة النص المعيِّن القطعي  وذلك

 .في ثبوته ودلالته، لكنها تصلح أن تكون بيان� وتفسيراً للعمومات والظواهر

المصلحة الشرعية المعتبرة قد تكون مخصصة للعام؛ أو مقيـدة للمطلـق، أو متقدمـة  -٣

العســر، وتخصــيص العــام أو تقييــد  علــى خــبر الآحــاد؛ دفعــ� للحــرج، وعــدم إرادة

المطلق، قد يكون لفظي� بنص آخـر، وقـد يكـون معنويـ� بطريـق المصـلحة المعتـبرة 

 شرع�، وهي تحقيق المقاصد الشرعية.

بطل ادعاء أن الطوفي من الحنابلة يقدم المصلحة على النص ولو كان قطعي الثبـوت  -٤

ة ، واسـتظهرنا منهـا أن كلامـه لا يخـرج والدلالة بعدما تم التدقيق في عباراته المشكل

عما قاله جمهور العلماء من إمكان وقوع المعارضة بين المصلحة والدليل الظني في 

 ثبوته ، أو دلالته .

 تقديم المصلحة على النص مشروط بعدم إبطال معنى النص كليا . -٥



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٥٣ 

  المراجع والمصادر
 .  لعربيابن مالك حياته وعصره لأبو زهرة ، ط : دار الفكر ا .١

 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الناشر : المكتب الاسلامي ،  بيروت. .٢

ــق الحــق مــن علــم الأصــول للشــوكاني  الناشــر / دار  .٣ إرشــاد الفحــول إلــى تحقي

 ، تحقيق الشيخ أحمد عزو ١٩٩٩/  ١٤١٩الكتاب العربي ، الطبعة الأولى 

دار الفكــر ، الطبعــة  أصــول الفقــه الإســلامي وأدلتــه للــدكتور وهبــه الزحيلــي ط : .٤

 .١٩٨٦/   ١٤٠٦الأولى  

 -هــ ١٤٢٠أصول الفقه لابن مفلح ، الناشر: مكتبة العبيكـان ، الطبعـة: الأولـى،  .٥

 م .  ١٩٩٩

 .دية ، تحقيق سليم بن عيد الهلاليالاعتصام للشاطبي ، الناشر : ابن عفان السعو .٦

: دار الكتــب  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين لابــن القــيم الجــوزي ، الناشــر .٧

 م . ١٩٩١هـ /  ١٤١١العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

البحر المحيط في أصول الفقه لأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بـن بهـادر  .٨

 م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الزركشي ، الناشر: دار الكتبي ، الطبعة: الأولى، 

العلميـة ، بيـروت ، لبنـان ،  البناية شرح الهداية للإمام العيني الناشـر : دار الكتـب .٩

 . ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠الطبعة الأولى 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن أبـي القاسـم  .١٠

ــى  ــة الأول ــعودية ، الطبع ــدني ، الس ــر : دار الم ــفهاني  ،  الناش ــدين الأص ــمس ال ش

 م١٩٨٦هـ /  ١٤٠٦



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٥٤ 

مؤسســة الرسـالة ، بيــروت ، تخـريج الفـروع علــى الأصـول للزنجــاني ،  الناشـر :  .١١

 هـ  ١٣٩٨الطبعة الثانية 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي لمؤلفه بدر الدين محمد بـن  .١٢

عبد االله الزركشي  ، الناشر : مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث ، الطبعـة 

 ١٩٩٨هـ /  ١٤١٨الأولى 

بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ،  التعيين في شرح الأربعين النووية لسليمان .١٣

 م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى،  :الطبعة ، لبنان –مؤسسة الريان ، بيروت 

رسالة في رعاية المصلحة للإمام الطوفي ، الناشر : الدار المصرية اللبنانيـة الطبعـة  .١٤

  ١٩٩٣هـ /  ١٤١٣الأولى 

حكـيم  ، الناشـر : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة لمحمد طاهر  .١٥

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

، اعة والنشرروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ، الناشر : مؤسسة الريان للطب .١٦

   ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣الطبعة الثانية 

شــفاء الغليــل  في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل  للغزالــي ، مطبعــة دار  .١٧

 . ١٩٧١هـ / ١٣٩٠الإرشاد بغداد  

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة  للجـوهري ، الناشـر : دار العلـم للملايـين ،  .١٨

 ١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧بيروت  ، الطبعة الرابعة 



 دراسة تأصيلية تطبيقية –حماية المصلحة بدفع شبهة تقديمها على النص 

١٥٥ 

 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور البوطي ، ط : مؤسسة الرسالة ، .١٩

 م١٩٨٢هـ /  ١٤٠٢الطبعة الرابعة 

/  هــ ١٤١٠،  بدون ناشر : الطبعة الثانيـة  العدة في أصول الفقه للقاضي أبو يعلى .٢٠

 م ،١٩٩٠

الناشر : مكتبة الدعزة الإسلامية ، شباب علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ،  .٢١

 الأزهر ، الطبعة الثامنة .

علم المقاصد الشرعية لنور الدين بن مختار الخادمي ، الناشر : مكتبة العبيكـان ،  .٢٢

 م . ٢٠٠١هـ /  ١٤٢١الطبعة الأولى 

غاية السـول إلـى علـم الأصـول لابـن المـبرد الحنبلـي ، الناشـر : غـراس للنشـر ،  .٢٣

 م .٢٠١٢هـ /  ١٤٣٣والتوزيع والإعلان ، الكويت ، الطبعة الأولى 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الثعـالبي ، الناشـر : دار الكتـب  .٢٤

 م . ١٩٩٥هـ /  ١٤١٦العلمية ، بيروت ، الطبعة الاولى 

ــبس في شــرح موطــأ مالــك ابــن أنــس لابــن العربــي  ، الناشــر : دار الغــرب  .٢٥ الق

 م ١٩٩٢الإسلامي ، الطبعة الأولى 

ــطفى  .٢٦ ــد مص ــدكتور : محم ــة لل ــذاهب الأربع ــا في الم ــة وتطبيقاته ــد الفقهي القواع

 ٢٠٠٦هـ /  ١٤٢٧الزحيلي ، الناشر : دار الفكر ، الطبعة الأولى 

عبد العزيز علاء الدين البخاري الحنفي  ، كشف الأسرار شرح أصول البز دوي ل .٢٧

 .الناشر : دار الكتاب الإسلامي بدون طبعة ، وبدون تاريخ  



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٥٦ 

 . ١٤١٤لسان العرب لابن منظور  ، الناشر : دار صادر ،  بيروت ، الطبعة الثالثة  .٢٨

 م١٩٩٧هـ /   ١٤١٨الطبعة الثالثة  المحصول للرازي الناشر : مؤسسة الرسالة ، .٢٩

ــ .٣٠ ــى  المــدخل الفقه ــة الأول ــم ، الطبع ــا ،  ط : دار القل ــام للزرق ـــ /  ١٤١٨ي الع ه

١٩٨٩ . 

ــاض ، دار:  .٣١ ــدواليبي ، الري ــد معــروف ال ــه لمحم ــول الفق ــم أص ــى عل ــدخل إل الم

 الشواف ، للنشر والتوزيع .

مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسـلامي للـدكتور سـعد  .٣٢

 ١٩٨١/  ١٤٠١لطبعة الثانية  محمد الشناوي  بدون دار نشر ، ا

 .١٩٩٣هـ/١٤١٣العلمية، الطبعة الأولى ، الناشر دار الكتبالمستصفى للغزالي .٣٣

 المسودة في أصول الفقه لابن تيمية  ، الناشر : دار الكتاب العربي . .٣٤

مصادر التشريع فيما لا نص فيه عبد الوهاب خلاف ، الناشر القلم ، الطبعة الثانية  .٣٥

 .بدون تاريخ للطبع 

المصــالح المرســلة ومكانتهــا في التشــريع للــدكتور جــلال الــدين عبــدا لــرحمن ،  .٣٦

 م . ١٩٨٣/  ١٤٠٣الناشر : دار الكتاب الجامعي ، الطبعة الأولى 

المصلحة في التشريع الإسلامي ، للأستاذ الدكتور : مصطفي زيد  أستاذ الشـريعة  .٣٧

 سالة ماجسـتير لسـيادته ،القاهرة ، والبحث رالإسلامية بكلية دار العلوم ، جامعة 

 الناشر : دار اليسر ، للطباعة والنشر ، مصر .. 
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المصلحة في التشـريع ضـوابط ، وتطبيقـات ، وآثـار للـدكتور حسـن عبـد الحميـد  .٣٨

البخاري ، وهو بحث مقـدم لمـؤتمر الـنص الشـرعي بـين الأصـالة والمعاصـرة ، 

ة الانترنـت بـدون الجمعية الأردنية للثقافة المجتمعيـة ، وهـو موجـود علـى شـبك

 .  ترقيم للصفحات

 م .١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨المغني لابن قدامة ، الناشر: مكتبة القاهرة ، تاريخ النشر:  .٣٩

من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع  نحو  مساهمة في تأصيل فقه الواقع  .٤٠

 الدكتور محمد بن عمر  ، الناشر : دار الكتب العلمية 

التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماتـه للـدكتور منهج عمر بن الخطاب في  .٤١

محمد البلتاجي أستاذ الشريعة بكلية دار العلـوم جامعـة القـاهرة ، ط : دار الفكـر 

 العربي .

المهذب في علم أصول الفقه المقـارن للـدكتور عبـد الكـريم النملـة ، دار النشـر :  .٤٢

 م١٩٩٩/  ١٤٢٠مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى 

 ١٩٩٧/  ١٤١٧الموافقات للشاطبي، الناشر : دار ابن عفان الطبعة الأولى  .٤٣

مــن  ٢٥٩الــنص والمصــلحة رســالة دكتــوراه لســالم بــن حســين ابــن نصــيرة  ص  .٤٤

 جامعة الزيتونة ، كلية المعهد الأعلى لأصول الدين .

ناشـر مكتبـة نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور حسين حامـد حسـان ، ال .٤٥

 .م١٩٨١القاهرة  المتنبي



  الرابعالجزء   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

١٥٨ 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي  ، الناشر : الدار العالمية للكتاب الإسلامي ،  .٤٦

 . ١٩٩٢/  ١٤١٢الطبعة الثانية 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، الناشـر : المكتبـة العلميـة ، بيـروت  .٤٧

١٩٧٩/  ١٣٩٩ 

الشـنقيطي ، الناشـر :  الوصف المناسب لشـرع الحكـم لأحمـد بـن عبـد الوهـاب .٤٨

  هـ.١٤١٥عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، الطبعة الأولى 
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